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  ملخص:
ة ة ال ال ثة لل  الات ال اول ال ال ارة،  –ت ة الاس ال

وع  اء م اء العقارات أو إن اء على ش ة ب ة ال اب ال ح  اك
ار أ ة.اس لة الأج الع ة  عة ب اع ود   و إي

ال ال وأثار ال ها في  اف اج ت و ال ان ال اول ال ب ا ت  ك
. وجة أو الأولاد الق ة لل ال اء    س

 
Summary: 

This study dealt with recent cases of acquiring Egyptian 
nationality through naturalization- investment citizenship, which 
are: 

First: Acquiring Egyptian citizenship based on purchasing real 
estate. 

Second: Acquiring Egyptian citizenship through investment 
naturalization. 

Third: Obtaining Egyptian citizenship through naturalization 
with a bank deposit. 

The research also dealt with an explanation of the conditions 
that must be met by a foreigner who submits an application for 
naturalization and the effects of acquiring Egyptian nationality by 
naturalization, whether for the wife or minor children of the 
naturalized person. 
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  مقدمـة
أداة  ة  ة ال م را لفة، واس ن إلى دول م اد ي   الأرض أف
ن ر  ي ت اد ال ل دولة م الأف ي ن  اً ب زعاً دول اد ت لاء الأف زع ه ل
ه أو ي ع إقل دون شع  ولة ح لا ح ان ال ع أه أر ها، وال  ع ف  ال

احة  ي م أداة ل ة  ا غ ود ال م ال ا ت ه، ف ة دون شع ت ة حاك سل
ه  غل ه ع ال  ي ر ال م ل ي ت ة هي الأداة ال ولة فإن ال ال

احة   .)١(ال
ج تع الفقه الغال ة  )٢(ولا  ة وروح ن ة وقان اس ة س نها را ة ع  لل

ولة. ي د وال ة ب الف اس ة س ح د ب ة في أنها ت الف ا ه ال اسي له ان ال لى ال
أتي م  ة  ا ه ال ني له ان القان ها أما ال ع ف د ر ال اها ي ق ولة و هي ال
عل  ة ت ن ها آثار قان ت عل اص و ة للأش ن الة ال اص ال ارها أح ع اع

ات أما ا اج ل ال ق وت ق اب ال ر اك ع ل في ال وحي ف اعي أو ال ان الاج ل
ولة. ه ال اء له لاء الان   ال

ق ال  اداً إلى ال ة اس ع م ال ها ب ن ول ع ت ج ق ال وتف
ي ت  ة ال ة وهي تل ال ة الأصل ع الأول ه ال ة، ال ه ال ه ه ت 

اء  اء ب لاد س د ع ال جع إلى للف ها ت ، وصفة الأصالة ف م أم ح الإقل على ح ال
ة  اً  ى أ ل ت اه، ل ال اله  ه وات ل د ع م لها الف ة  ارها أول ج اع
ة ه  ع م ال ا ال ع ه ه و لاد و ابها  إلى وق ال لاد، لأن اك ال

ولة ل مها ال ي ت ة ال ئ ى الأداة ال ع الآخ  ها. أما ال ع ف ي ر ال
ى ول  لاد ح ع ال ابها ي في تارخ لاح  ة أو اللاحقة لأن اك ة ال ال

                                                 
ـــة ) د(١ ه قـــارن، دار ال ـــ ال ن ال ولي والقـــان ن الـــ ة فـــي القـــان ـــ ـــام ال م: أح ع زمـــ ال ـــ . ع

ـــة،  ن ٦ص  ٢٠١١الع ولي والقـــان ن الـــ ة فـــي القـــان ـــ ل ال ع رـــاض: أصـــ ال ـــ اد ع ؛ د. فـــ
ة  ة الع ه قارن، دار ال   ٧، ص ١٩٩٥ال ال

ـــ(٢ ولي ال ن الـــ الله: القـــان ـــ ي ع الـــ ـــع الأجانـــ ) د. ع ـــ وت ة وال ـــ ء الأول فـــي ال ـــ اص، ال
ق،   ق اب،  ١١ال ة العامة لل ع اله ا    ١٢٥ص  ١٩٨٦م
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ارئة أو  ة ال ال اً  ى أ ابها وت اص اك اف إلى ع اً  لاد ع كان ال
د ة للف ال ة  ان ة ال ة لأنها في الغال تع ال ان   .)٣(ال

ال  خل في م ولة ي ة ال ها فإن ت ج ولة في ت ج ة ال أ ح ووفقاً ل
دة  ف إرادتها ال ل دولة  ع  ه  ت ولة وح ار القاص على ال اص الاس الاخ
ها على ال  ه ي ت ة ال اسة ال ها وفقاً لل ح ج عها ل ي ت اب ال الأس

ققاً  اه م ول الأخ  ال ت ل في ال ه الع ا  عل ق  ة، دون ال ها ال ل ل
ل دولة م ت  ي في  ع ال ف ال ه ، و ة في ذل خل أ جهة أج أو ت
ى  ف فل تع م  قة ت ولة  ع في ال ة على ر ال اف ه ال اد دول ة أف ج

ة على ال اف الي ال ال ل و ع ج لاً  ه ج فا على ر م ها م خلال ال ولة نف
ع بها   .)٤(ال

ة  ا ال وال ة  اب عاد ة ما ب أس اب اللاح لل اب الاك ع أس وت
. ادة وض الأقال غ ال ة  اب غ عاد ، وأس ل واج ال ة لل وال   العائل

ة في ا اب اللاح لل اب الاك ع ال أح أه أس ة و عاص عات ال ل
ة  ه الأصل ة دولة خلاف دول اب ج ل م ي اك ح ل ف وه ال العاد ال
ل في  خ ي ي ال ولة ال ة ب ال وال اف صلة ق ورة ت م على ض ق و

ها ه لأغل حالات ال  )٥(ج لة ع ت ه ال ع ال ه وق أقام ال
ورة ت ة العاد على ض ، فه و ال العاد ع أه ش اف ش الإقامة ال 

ه  ث صل ة على ت ه تع ق اره في دولة ال ق ه واس ة وقام ه الأصل د م دول الف
ه الإقامة  ة ه ل م أهلها، بل إن  ماجه  ة وان ي ة ال اس اعة ال ة وال ال

ة تع  ي ولة ال د في ال الح الف ار م ق ة واس ه الق اع ه  اع صل ة على انق ق

                                                 
ــأة (٣ ، م ــ ة وال ــ ــ الأول فــي ال ل ، ال ــ الأجانــ ــ وم ة وال ــ ــام صــادق: ال ) د. ه

رة،  الإس عارف    ٩٨ص  ١٩٧٧ال
اذ (٤ ـا مــع الأسـ لف ــ ) راجـع فـي ذلـ م ة وم ـ ـاص (ال ولي ال ن الـ ش: القــان ـ ـ ع ر/ أح الـ

ون ناش  ) ب   .١٠٤، ص ٢٠٢١الأجان
ولي(٥ ن ال ة في القان ل ال ع راض: أص ال اد ع جع ساب ص .) د. ف   .٥٩... م
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ولة  ه م ال ل تغ ج فعه إلى  لة على ن ق ي أو على الأقل ضعف تل ال
ه بها. ال ها وارت م قام ف ه ال ق  ي اس ولة ال ها إلى ال ل ج ي    ال

ق أه ة إلى ت ة مع ة زم ن في ف ف م وضع القان ع يه ان ال اف وذا 
اف وتل  ه الأه ها، فإن ه صه ف ي وضع ن ة ال م ة ال اس مع الف ات ت وغا
ة  اد وف الاق زها ال ي تف ات ال اف والغا ورة ع الأه ال لف  ات ت الغا
ع  م ال ق ل  ة لاحقة، ل ة زم ع في ف أ على ال ي ت ة ال اس ة وال ا والاج

اع القا ضع ق ي ب ع ال وف ال لاءم مع  ة لاحقة ل يلها في ف ن ث تع ن
ة  اي ع م م ه،  مه وت ع وأداة تق آة ال ل ه م ن ب ح القان ة، وأص ي ال

ها لفه ع ة أو ت ا ة والاج اس ة وال اد رات الاق ولة لل   .)٦(ال
ع ال ب حالات ال م قام ال اً على ما تق ت ادة وت  العاد في ال

ة ال رق ٤( ن ال ة  ٢٦) م قان ه ) ٧(١٩٧٥ل ه له واع في ت
ماجه في  اق م ولاء ال وان ة للاس فة أساس الات على ش الإقامة  ال

ولة ة لل اعة ال لاد  –ال ها على م ي اع ف اعف ال لاد  اء حالة ال اس
عاق  ل م ى ج ق ة لل  ي رة ج ِّع ص ث ال ، ث اس الإقل ال

ادة ( ن رق  ٤ن ال القان ة سالف ال  ة ال ن ال ي أضافها لقان ر) ال م
ة  ١٧٣ لغ مالي  ٢٠١٨ل اع م رة ب ش الإقامة وي ج تل ال ع  وج

ولة في حالة ق انة العامة لل ول إلى ال عة ت د ، ول في أقل م ك ل ال ل 
ادة ( يل ن ال ع ع ال ب ن رق  ٤عام قام ال القان الفة  ر) ال ة  ١٤٠م ل

ة  ٢٠١٩ عاص عات ال د م ال ار ع ة وقام على غ ي رة ال ال ألغى تل ال
لة  ها ال ا أقام ف ها على ش الإقامة إن ل ف ع ة لل ل  ي ر ج ي إضافة ص ال

ي  ة ال اد ة الاق ل فعة وال ولة على أساس ال ال ال ال  ي  ت الأج
ح  ن فأجاز م ا القان ج ه ثها  ي اس ر ال اف إح ال ولة م ت د على ال تع

                                                 
امعي (٦ ة، دار الف ال ة في ال عاص اهات ال اد: الات ة ال   .١، ص ٢٠٠٢) د. ح
د () م (٧ ة الع س ة ال ارخ ٢٢ر في ال   .م١٩٧٥ماي  ٢٩) ب
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ار أو  وع اس اء م اء عقار أو إن ي  ام الأج ة على أساس  ة ال ال
لة الأ الع عة  اع ود .إي ال ال اب خاص  ة في ح   ج

ع ال تل  ض اولها م ي ي ة لل ال ي اهات ال الات وعلى ذل ُق 
ادة ( ج ال ع ال  ثها ال ي اس ر ال ة  ٤ال ن ال ر) م قان م

د  م وج ل لع وفة م ق ة ول ت مع عاص عات ال د م ال ار ع ة على غ ال
ةسا عا ة ال ة ال عات ال ع ت ر في ج ه ال ة له   .)٨(قة ت

ة  ل فعة وال ة ال ف ثة لل  الات ال ه ال ع ال ه وق ر ال
ة الإقامة  لاً م ف ها ب ي  ولة م ت الأج د على ال ي تع ة ال اد الاق

ها ع ي اع ة وال ة مع ولة م ادة (ال الات ال العاد في ال ه ل ) م ٤ ت
ة. ة ال ن ال   قان

  أهميـة البحــث:
اب  ل في أساس اك ل ت ي ت ة لل ال ي اهات ال ء على الات إلقاء ال
ة الإقامة إلى ال دون إقامة وما  ي على ف ة اللاحقة م ال ال ال

عه ذل م تغ في  ان اس ح ي إلى ال ة ذاتها ح أص ة ال م را مفه
 ، اسي فق اعي وال ها الاج ار على جان م الاق ة وع ا ل ال اد ل الاق
ي ال  اه  للأج ق الغة  ة  ح ذا أه ولة أص اد لل اء الاق فالان

ولة. ة ال ل على ج   وال

  إشكالية البحـث:
ا اب ي ال ال ق لة لاس س ة  ة ال ام را ة اس ان ل ع م إم

ولة. مي لل اد الق ف دع الاق ة به ال الأج   رؤوس الأم
ي  الات ال ولة، فهل ال اء لل لاء والان ها وأساسها ال ا ة م ة را ان ال وذا 

ادة ( ع ال لل في ال ثها ال ة ٤اس ن ال ر) م قان ة  م ال
ة أم لا؟  ة ال ها را م عل ي تق اء ال لاء والان ة ال م ف خل في مفه   ت

                                                 
زـع (٨ ـ وت ، جهـاز ن ـ الأجانـ ة وم ـ ة ال ي: ال و ا ال ي ع : د. محمد رو ) راجع في ذل

امعي اب ال ان،  –ال وني ص ٢٠٢٤امعة حل جع ال   .١٣٥، م



مكرر من قانون الجنسية المصرية رقم  ٤(دراسة لنص المادة  الجنسية الاستثمارية -الاتجاهات الحديثة للتجنس
  )١٩٧٥لسنة  ٢٦

  د. محمد معوض محمد إبراهيم

 

١٢١٩ 

ها م   ح ج ولة أن ت اد  لل اء اق د ان ال ع م وج ار ال ا ي
ولة في  اء لل لاء والان ة ال ق ف ى آخ هل ت ع ققه؟ أو  خلال ال ع ت

ثها ا ي اس ر ال ادة (ال ع ال في ال ة  ٤ل ن ال ر) م قان م
دائع  ار أو ال ة على أساس الاس ة ال ح ال ها م ج ي أجاز  ة ال ال

ة؟   ال
  منهج البحث:

ادة ( ل ن ال ل قارن م خلال دراسة وت لي ال ل هج ال  ٤اع ال على ال
ة وال  ة ال ن ال ر) م قان ادرة م رئ م ارات ال ة بها والق ت اد ال

ها  ادة ومقارن ه ال ور ال في فل ه ها، ح ي ف أن ت زراء  ل ال م
ع ال  ض ع ال في شأن م ه نهج ال ي ان ة ال عاص عات ال ال

صي والإماراتي والأردني). ي والق ع ال   (كال
الي:قُ ال إلى م خطة البحث: اح على ال ال ه وثلاثة م   ل ت

ه - ائ ة ال وخ : ما ه ل ت   م
ه. - وع ع الأول: تع ال وأساس م   الف
ه. - ائ ة لل وخ ن عة القان اني: ال ع ال   الف

ن رق  القان ثة  ة  ١٤٠ال الأول: حالات ال ال   :٢٠١٩ل
ل الأول: ال ب - اء عقار.ال  اء على ش
- . ار اني: ال الاس ل ال  ال
عة. - د : ال ب ال ل ال  ال

ة  ق ف ال ال وم ت ها في  اف اج ت و ال اني: ال ال ال
أنه: اء  لاء والان   ال

- . ال ال ها في  اف ج ت و العامة ال ل الأول: ال  ال
ق ف - اني: م ت ل ال .ال ال ال اء في  لاء والان  ة ال

اءات ال وآثاره: : إج ال   ال ال
ة. - ح ال ار م ار ق إص ة  ة ال ل اءات ال وال ل الأول: إج  ال
- . اني: آثار ال ل ال  ال
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  مطلب تمهيدي
  ماهية التجنس وخصائصه

  تمهيد وتقسيم:
د  ق ي ال ل ت ا ال اول في ه ة ن اب ال ل اك أح سُ ال 

ة  ن عة القان ي ال اول ت ا ن ع أول،  ه وذل في ف وع اللاحقة وأساس م
ع على  ل إلى ف ا ال اء على ذل قُ ه ع ثان، و ه في ف ائ لل وخ

الي:   ال ال
ه. - وع ع الأول: تع ال وأساس م  الف
عة  - اني: ال ع ال ه.الف ائ ة لل وخ ن  القان

  الفرع الأول
  تعريف التجنس وأساس مشروعيته

: تعريف التجنس 
ً
  :Naturalizationأولا

 ، َّ َ ل مُ فع ِّ وال َ اً، فه مَُ ُ ، ت َّ َ قال: تَ ر م ج  ال لغـةً م
ة دولة، وان إلى غ أصله ، اك ج اوع جََّ : مُ َّ ال َ وتَ

)٩( ،
 : ة أ اغ في ال ل الأجان ال مة  َ ال قال: جََّ ر جََّ  وال م

ل ة ال ه ج ة )١٠(أع اد ال إلى وح ع أح الأف اً "ت ي أ ع ُّ لغةً  َ ، والَ
ائها  ادها أو أع إدخاله ض أف  ، ة أخ ا ة اج ع وح ا ة  ة مع ا اج

ه على  ا الأساس"ومعامل   .)١١(ه

                                                 
ــار (٩ ــ م ر/ أح ة: للــ عاصــ ــة ال ــ اللغــة الع ة، ) مع ، القــاه ــ لــ الأول، عــال ال ، ال ــ ع

ـــى  عـــة الأول ، ص ٢٠٠٨ -هــــ١٤٢٩ال ـــ فـــي جـــ ج ٤٠٤م، ال ـــ ـــ ال ع ـــا ال ـــ أ ، ان
ة،  القاه ة  ع اللغة الع ادر ع م ، ص ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠ال   .١٢١م، ال في ج

ء الأول، م (١٠ ـــ م، ال ي أبــ العــ الغ ــ ر/ ع : للـــ اهــ ــي ال ــ الغ عـــة ) مع ، ال ــ ــي لل ــة الغ س
، ص ٢٠١٣ -هـ١٤٣٤الأولى    .١٧٦٥م، ال في ج

ــة، (١١ ــة الع ه ة، دار ال ــ ــام ال ح ن ــ فــي شــ ال ســلامة: ال ــ ــ ع  ١٩٩٣، ١) د. أح
  .٤٨٠ص 
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ه ع فه  أنه فع فات الفقهاء  دت تع ني: فق تع لاح القان  )١٢(أما في الاص
ي ال  ل للأج ها ال ي ولة ح تق ها م ال ة  أنه " ل ال

ن".  ها القان ل ي ي و ال فاء ال ع اس ها    ل
ون  فه آخ و  )١٣(وع ي م ال ق ح ال ها".أنه: "ال ل ي ال  ها للأج   لة ل

ه ف ثال ى واسع  )١٤(و ة ال لها ثلاث معانٍ: الأول وه مع ل إلى أن 
اني أض  لاق، وال ث على الإ ة ناتج ع أ ح ة  إلى أ تغ في ال للغا

ى  ع ة، أما ال ل على ال ان لل دها الق لة ت ي أ وس ع ال م الأول و ال
ة في  ة ال ل ل ال ة م ق فة ال ح ال ي م ع ة  ل ى دق لل مع والأخ وه

ها. ل ي ال  ولة للأج   ال
ولة  ع ال اه ت ق ة  اب اللاح لل اب الاك ع ال أح أه أس و

ه على ق ما ت إل ، وت اء م ح ال أو ال ها س اد شع د أف ال  زادة ع
ا  اسي،  اعي أو ال اد أو الاج ال الاق اء في ال ها س ل ققاً ل اه م ال ت
ها  ن ج ل ي  ولة ال ائه وولائه م ال اد م خلال ال تغ ان  للأف
ه وت  ة إقام ل م ه بها أو  اع صل ة انق ة ن ه بها روا ق ولا ت

                                                 
ــع الأجانـــ (١٢ ــ وت ة وال ـــ ء الأول فــي ال ــ ــاص، ال ولي ال ن الـــ الله: القــان ــ ي ع الــ ) د. ع

ق،  ال اب،  ١١ق ة العامة لل ع اله ا   .١٨٨ص ١٩٨٦م
(13) Paul Lagarde, La nationalité, Répertoire de droit international, Dalloz, juin 

2013, n:261 
Où il decide: "La naturalisation est l'octroi discrétionnaire par un État de la 

nationalité de cet État à l'étranger qui la demande"  
(14) Frantz. DESPAGNET: Précis de droit international privé, 5e édition, 

Librairie de la Société du Recueil J.-B. Sirey et du Journal du Palais 
Ancienne Maison L. Larose et Forcel, Paris, 1909, n: 137, p: 434 

Où il décide que: "Le mot Naturalisation est susceptible de trois acceptions:  
 dans un sens très large, il désigne tout changementde nationalité résultant d'un 

fait quelconque; d'une manière plus restreinte, il signifie tout moyen 
indiqué par les lois pour obtenir la nationalité. Enfin, dans le sens le plus 
strict, celui dans lequel le mol est pris dans le présent paragraphe, on entend 
par Naturalisation: la concession de la qualité de national faite par l'autorité 
compé- tente à l'étranger qui la demande." 
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١٢٢٢ 

ه في دول ال ها م م ل على ج ل ال ة و ولة الأخ ه ال ة أخ إلى ه
  .)١٥(خلال ال

  ثانياً: أساس مشروعية التجنس: 
ل في الآتي: ة ت ل ة وع ن ارات قان م ال على اع   ق

ني لل -١   الأساس القان
اني  ج وحي وال اء ال لاء والان ها وأساسها ال ا ة م ة را ار أن ال م  اع

ة اه دولة مع د ت ع الفقه )١٦(جان الف فها  ل ع د تف  )١٧(ل الف أنها صفة تل 
ا ه م  اً إن اً دائ راً أب اء ل شع لاء والان ا ال ة ه اءه إلى دولة مع ولاءه وان

ا د تغ ولائه وان الي  للف ال أث و أث وال ضة لل ن ع ي ت ة ال ر ال ئه الأم
عل  لة، ت قة ال ه بها روا وث ها إلى دولة أخ ت ل ج ي  ولة ال م ال

ها. ل ج ي  ة ال ه الأصل ائه إلى دول ها أك م ولائه وان اءه إل   ولاءه وان
أ  ار م اً وق ولة ال ساد ق د وال ائ ب الف لاء ال أ ال ثار وزوال م ة ان ون

د في ادة  ح الف ان في ال ق الإن ق ي ل ه الإعلان العال ه ال ن عل تغ ج
ِّ ش م  ١٥ مانُ أ ز ح ة ما، ولا  ع  د ح ال ل ف ر أن "ل ي تق ه ال م

ل تأك تغ ولاء ال  ه" و في ولا م حقِّه في تغ ج ل تع ه  ج
ل  ة ل ائه م دولة لأخ ون ا وان قل ه ة ت ن ة قان ج آل ور أن ت ان م ال

ار  لفة على اع ة ال ن ة القان اضع الأن ائه، وق ت غ في ولاء ال وان ال
اءه م دولة  د وان ل في ولاء الف ا ال ج نقل ه ي ت ة ال ن لة القان س ال ه ال

                                                 
ـــي: تـــأم(١٥ و ـــة ) د. محمد ال ـــة الع ه ـــة، دار ال ة الإمارات ـــ ن ال ـــي قـــان ؛ د. ٦٥ص ٢٠١١لات ف

اص ولي ال ن ال الله: القان ي ع ال جع ساب ص .ع   ١٦٩.. م
ـــة  (١٦) ه قـــارن، دار ال ـــ ال ن ال ولي والقـــان ن الـــ ة فـــي القـــان ـــ ـــام ال م: أح ع زمـــ ال ـــ د. ع

ة،  ا١٠ص  ٢٠١١الع  ؛ راجع أ
Seyyed Ibrahim Hosseini,Ako Arya and Mehran Ahmadi: Nationality in 

Private International Law, Indian Journal of Science and Technology, 
Volume: 8, Issue: 12, June 2015, p:2  

ة(١٧ ام ال ح ن ال سلامة: ال في ش جع ساب ص .) د. أح ع    ٤٨٨.. م
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١٢٢٣ 

ه ول للأجان ع ح ال ، وال م خلاله ت ها إلى أخ ل في ج خ ال ا 
وج ام ال ح ال ص ل أص ها، و ع ام ل ة  )١٨(والان ل م ال خ وال

ها   .)١٩(ول
٢- : لي لل   الأساس الع
و   د ش قام الأول ف ها في ال ل ق م ل دولة م ال إلى ت ف  ته

ها على  ه ي ت ة ال اسة ال ققاً ال وحالاته وآثاره وفقاً لل اه م ال ال ت
ن  اً  ، وغال ول الأخ ل في ال ه الع ا  عل ق  ة دون ال ها ال ل ل
ادة  ولة إلى ال أ ال اً، وتل فاً و ة  ان وتها ال ادة ث ولة ل لة ال ال ه وس

تفع ة ال ان افة ال ان ذات ال رة لل ول ال ن م ال ما ت ة ع ة، ح لا ال
ات  فا ها للأجان ذو ال ح ج قة م خلال م ود ض ال إلا في ح ح  ت
ها  اد شع ة ض أف ث ة وال ف اص ال ولة  الع فع على ال ال د  ي تع اصة ال ال

انها د س ي تعاني م نق في ع ول ال اد  –أما ال ة أف ال و ل ال نق مع
ها خ أ إ -ش ها فإنها تل ح ج اهل في م ة ح ت ادة ال ب ال لى أسل

ة  اف ها وال ا اد م د أف ف زادة ع اته به فا ف ال ع م  للأجان 
ولة ذاتها ار ال ة على اس اف الي ال ال ها و ع ف   .)٢٠(على ر ال

                                                 
ولة أن(١٨ ل علـى إذن  )  لل ـ ة دولـة أخـ دون ال ـ ـ  ه إذا ت د ال م ج ت

ادة  ه ال ل ما ت عل ر " ١٠ال م ـي تقـ ة ال ـ ة ال ـ ن ال ـ  م قـان ز ل ـ لا 
ـل  ـة ولا  اخل ار م وز ال ق ر  ل  ل على إذن ب ع ال ة إلا  ة أج أن ي 

ا م ج ا م ـه مع ة ع ـ زراء إسـقا ال لـ الـ ر م قـ ال ما لـ  ع الأح ه وفي ج ج ع ال
ادة  ن  ١٦قاً ل ال ا القان   .م ه

ه." ة ع ة ال ، زوال ال ى أذن له في ذل ة، م ة أج ت على ت ال    و
ــ ــان ال لــ لإم ات وت ــ د ال عــ ح ب ــ ــي لا ت ول ال ــاك مــ الــ ــا ه ورة فقــ أ ها ضــ ــ  

ا. ان ل دولة ال لها م ي  ة ال   ال
ة(١٩ ام ال ح ن ال سلامة: ال في ش جع ساب ص.) د. أح ع   ٤٨٩.. م
قــارن (٢٠ ــ ال ن ال ولي والقــان ن الــ ة فــي القــان ــ ــام ال م: أح ع زمــ ال ــ جــع ســاب .) د. ع .. م

الله: ال١١٩ص  ي ع ال اص؛ د. ع ولي ال ن ال جع ساب ص .قان   ١٧١.. م
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١٢٢٤ 

اً في ا اراً فعالاً وواق ن ال م ى  ع ح ال ي ل الأح ة وفي  اب ج ك
ة  ة لل ان ولة ال ال ال وال د  ة ب الف ة وج ج صلة ح ولة أن ت ال

ه ها إل ح ج ر م ولة على ن ي ائه لل د وان ف ع م ولاء الف د )٢١(ت ، و
لة وفقا  ه ال ق ه ها إلى ت اف د ت ي ي الات ال ل دولة ال ي في  ع ال ال

أن.لإرادته ال  ا ال   ة في ه

  الفرع الثاني
  الطبيعة القانونية للتجنس وخصائصه

: الطبيعة القانونية للتجنس
ً
  أولا

ع الفقه ي ت  )٢٢(ي  ولة ال قي ب ال وال أن ال ه عق ح
ولة وما  ان ال ام ق اح م ال  ادلة ح يل امات م ل ال ا العق ي ها ه

ضه م اها.تف اره أح رعا اع ه  اي ولة  ام ال ال مقابل ال    ت
ال   د  م على تلاقي إرادتي الف ق اً  لاً تعاق ع ال ع أ  ا ال ووفقا له

ل  م  ق ع ال م إرادته م خلال ال ة، و ة لل ان ولة ال ال وال
ل في ج خ ه في ال ه ع رغ عل  ولة ال ال  ه إرادة ال ا ت ولة،  ة ال

ن.  ها القان ل ي ي و ال فاء ال أك م اس ع ال ل  ا ال ها على ه افق   م خلال م

                                                 
(21) Barbara von Rütte: The Human Right to Citizenship Situating the Right to 

Citizenship within International and Regional Human Rights Law, 
Published by Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands, 2022, p:266  

" In accordance with international law, decisions on naturalization or any other 
form of granting of nationality are matters primarily falling within the 
domestic jurisdiction of the State; they are normally based on various 
criteria aimed at establishing a link between the State  and the person 
requesting nationality"; aussi Petra Weingerl and Matjaz Tratnik: 
Citizenship by Investment Programs from the Perspective of International 
and EU Law, Lexonomica, Vol. 11, No. 2, December 2019, p: 105 

(22)Frantz. DESPAGNET: Précis de droit international privé … op.cit, n: 140, 
p: 439 

Où il décide de " On peut faire remarquer encore que la naturalisation est un 
véritable contrat entre le naturalisé qui demande la nationalité d'un pays, à 
la condition d'en supporter les charges, et l'Etat qui la lui accorde en 
s'engageant à le protéger comme un de ses nationaux"  
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١٢٢٥ 

اً في شع  د ع اه  الف ق ادلة  امات م ا العق ال ت على ه و
ة وح الإقام اس ة وال ن ق ال ق ال عه  ه وت اي ولة ح فل ال ولة ت ة دون ال ائ ة ال

ي  امات ال ال والال ولة وأداء ال ان ال ق ام  له مقابل الال ح عاده أو ت ة إ ان إم
. ان ه الق ضها ه   تف

اجح في الفقه أ ال ه ال ا ي لاً  )٢٣(ب ع ع ه إلى أن ال  ل إل وال ن
ولة، ف د مع ال او إرادة الف م ت اً لع اً ول تعاق ضع ت د ب ف ة ت ه الأخ ه

الي  ال اب و ا الاك اب ه ة اللاحقة وأس اب ال ة اك ة ل ة ال ن اع القان الق
ي  ة ال اسات ال و ال وحالاته وفقاً لل دة ش ف إرادتها ال د  فهي ت

ق دور ال ها، و ال ققاً ل اه م أن على ال ال ت ا ال ها في ه ه د على ت ف
ي م  ولة سلفاً وال دتها ال ي ح و ال أنه ال ت  اف ة إذا ت ه ال ل في ه خ ال
م  و لا يل ه ال اف ه ها بل إن ت ل في ج خ ه في ال د ع رغ ها إعلان الف ب

ة.  ي ق ها ال ل ع ذل ل ا  ه إن ل ت ل  افقة على ق ال ولة    ال

  س: ثانياً: خصائص التجن
ل  ولة و افقة م ال د وم ل م الف قف على  ة  ال ي ك ال

الي: ائ ال في ال ه خ   ت
د: -١ ه الف ل ل إراد  أن   ال ع

د،  ها إرادة الف ض ف ولة ولا تف ض م ال ة  ال لا تف ة ال ال
ها ع ض ج ف م  ولة أن تق ز لل ع فلا  ع أن  اً ع إرادته بل ي د ج لى الف

ولة  ة في ال ات ال ل ه إلى ال م  ق ل ي ه الإرادة م خلال  احة ع ه د ص الف
ها اب ج ه في اك اه ع رغ ق ها  اف الإرادة )٢٤(عل ع أن ت ، وق اع ال

                                                 
ة(٢٣ ام ال ح ن ال سلامة: ال في ش جع ساب ص .) د. أح ع   ٤٨٤.. م
ــ الأجانــ(٢٤ ة وم ــ ة ال ــ ــي: ال و جــع ســاب ص .) د. محمد ال الله:٧٧.. م ــ ي ع ــ ال  ؛ د. ع

ـــاص ولي ال ن الـــ جـــع ســـاب ص .القـــان ولي ١٧١.. م ن الـــ ل القـــان ـــي: أصـــ ـــال فه ؛ د. محمد 
ة  ان عة ال ون ناش ال اص، ب   ٩٠، ص ١٩٨٥ال
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١٢٢٦ 

ت على م اً ي أ دول ع م ال ال  د في م ة للف ادة ال هاك ال ه ان الف
اً ع إرادته د ج ها على الف ض ج ف ولة  ي إذا قام ال ولة الأج ة ل  . )٢٥(الإقل

ة له  ة دولة مع اب ج د ع إرادته في اك ع الفقه أن إعلان الف و 
ه بها،  اع صل ة لانق ه الق ة دول ه ع ج ل ه وت ف زه ي  ا سل ه وجهان: أح

ي ارت والآ ة ال ي ولة ال ة ال اب ج ه في اك اح ع رغ ف الإف ابي  خ إ
ة ها ال اع ه  ثق صل  .)٢٦(بها وت

ققاً في  ن م ه الإرادة لا  ي له ل جه ال أ على أساس أن ال ا ال ق ه وق ان
ة و  ة دولة مع ل ج ا أن ال ال  ة،   حالة ال ع ال

ة بل  ه الق اع اد ج ه و أف صل ب ائل ال ع ح ق ة دولة أخ لا ت ال 
ل  ة أن  ان ة إم عات ال ع ت ح  ل ت ج صلات لا  إغفالها، ل ت
ة  فا  ها، الاح ة دولة أخ خلاف ج اغ في ال  ال ال

ها ل ج ي  ولة ال   .)٢٧(ال
ة:ال -٢ ي ق ها ال ل ع ل ولة  ة م ال    م

ه  ر أهل ولة على م تق ل بها ال ف ة ت د بل ه م اً للف ال ل حقاً خال
ال  ع ى اس ة تع ه ال دها، وه ي ت و ال ت في شأنه ال اف ها إذا ت ع ام ل للان

ه،  ل ال أو رف ل  ة في ق ي ق ها ال ولة سل د  ال ت في الف اف إذا ت
ولة  ة في ال ات ال ل ل لل م  ة لل وتق ل و ال ال ال ال
ه م جان  افقة عل ل وال ا ال ل ه ه، فإن ق اب ج ه في اك ه ع رغ عل 
و ال  ت ش اف اء إذا ت ها ل ت ح ج ة ف ي ق ها ال ل ع ل ولة  ال

ده ي ح ها، فه أم خاضع ال و م ت ش اف اء ول ت عها ع ت نها وت ا قان
ي  اص ال ي م الع عها ال ه إلى م غ في ض ه على م ت د  ها ت ل ل

                                                 
ولي(٢٥ ن ال ة في القان ل ال ع راض: أص ال اد ع جع ساب ص .) د. ف   ٦٠... م
ة وال وم الأجان(٢٦ ام صادق: ال ج.) د. ه   ١١٦ع ساب ص .. م
ة دراســــة مقارنــــة، دار ال(٢٧ ــــ ة ال ــــ ــــام ال العال: أح ــــ اشــــة ع ة ) د. ع يــــ ، ٢٠٠٢امعــــة ال

  ١٢٦ص
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١٢٢٧ 

ام  مانه م الان غ في ح عه ع ت عها وت فاءتها وفادتها ل ت 
ها ع   .)٢٨(ل

ال ال لا  ولة في م ة لل ي ق ة ال ل ال وال ع ها س ع إساءة اس
ولة  ادر م ال ار ال ع على الق ز ال اف بها، وم ث فلا  ة أو الان ل ال
ال ال ما دام  نها في  دها قان ي ح و ال اف ال د ت ها ل ح ج ف م ب
ي عها ال ة ل ف اص ال ة في ض الع ي ق ها ال ال سل ع اس عل   أن الأم م

ها،  وع م ض ال اف بها ع الغ ة أو الان ل ه ال ال ه ع ه إساءة لاس ول 
ع  وعة وه أم م ال اب غ م ان لأس ف  ة م ال ات أن الغا إث وذل 

اً  ل اته ع ل إث   .)٢٩(إن ل  م ال
خ د ال ع الف ى  ل ال ح افقة جهة الإدارة على  ع على ذل م ل و

ة رق  ة ال ن ال ة قان ا ن ة وفقاً ل ة ال ة  ٢٦في ال  ١٩٧٥ل
ادة ( دتها ال ي ح الات ال ال ة وفقاً ل اخل افقة وز ال ل في م ) م ٤وت

ادة ( ها ال ي ن ثة ال الات ال زراء في ال ل ال ن أو رئ م ر)  ٤القان م
رة وفقاً ل ه ادة (أو رئ ال ها ال ي ت الات ال ة. ٥ل ة ال ن ال   ) م قان

  

                                                 
ـاني، دار (٢٨ ـ والع ن ال قـارن والقـان ن ال ة وم الأجان فـي القـان ف وفا محمد: ال ) د. أش

عة الأولى  ة، ال ة الع ه   ٨٣، ص٢٠١١ال
ال(٢٩ اشة ع ة) د. ع ة ال ام ال جع ساب ص .عال: أح   ١٢٧.. م
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١٢٢٨ 

  المبحث الأول
  ٢٠١٩لسنة  ١٤٠حالات التجنس المستحدثة بالقانون رقم 

  تمهيد وتقسيم:
خل في  ولة ي اد ال ة أف ها فإن ت ج ولة في ت ج ة ال أ ح وفقاً ل

ولة و  ار القاص على ال اص الاس ال الاخ ي م ع ال د ال ف ها، ح ي ح
ة وفقاً  ه وصف ال غ عل ي  اص ال ة الأش إرادته ال د  ل دولة ل في 
ة،  ها ال ل ققاً ل اه م ولة على ال ال ي ها ال ه ي ت ة ال اسة ال لل

اب ال اع اك ع ق  ، ول الأخ ل في ال ه الع ا  عل ة ودون تق 
ها. دة إل ها والع   وال م

عات  د م ال ار ع ِّع ال على غ ث ال م فق اس اً على ما تق ت وت
ر  ي والإماراتي والأردني ص ال صي وال لغار والق ي وال ن ال القان ة  عاص ال

الات ال ه ل ا فعل ع ت ها على ش الإقامة  ل ف ع ة لل ل  ي  ج
ادة  ها في ال ص عل ن  ٤العاد ال ة  ٢٦م قان   .١٩٧٥ل

ولة  ة لل اد ة الاق ل قها لل ة على أساس ت ي ر ال ه ال ا أضاف ه إن
ادة ( ل أ إقامة، فأضاف ال ن رق  ٤دون ت القان ة  ة ال ن ال ر) لقان م

ة  ١٧٣ ة لل ٢٠١٨ل ي رة ج ل الإضافة ص ثاً ب ها ب الإقامة م ع ف  ج
ة ( عادل ٥ م ً أو ما  ه م عة ملاي ج لغ س اع م ة مع إي ال ات م ) س

عة إلى  د ه ال ة ه ول  ة  ت ك ال أح ال ة  لة الأج الع ة  تل ال
ل ال ل  ولة ع ق ن  )٣٠(ال القان رة  إلغاء تل ال رق  وفي أقل م عام قام 

                                                 
ادة (٣٠ ن  ٣) ن ال ة  ١٧٣مـ القـان ـ ق (علـى أنـه " ٢٠١٨ل ة بـ يـ ـاف مـادة ج را) إلـى  ٤ت ـ م

ن رق  ة  ٢٦القان ها الآتي: مادة ( ١٩٧٥ل ة، ن ة ال را): ٤أن ال   م
ة ل ـ ة ال ـ ح ال ـة مـ اخل ار م وز ال ق ـى أقـام فـي ز  عـة م د ـي مـ ذو الإقامـة ب ـل أج

هـا  ص عل ـ ا ال ـ ـ وفقـا لل لـ ال قة علـى تقـ  ـة سـا ال ات م ة خ سـ م ل
ادة ( ن رق  ٢٠في ال را) م القان ة  ٨٩م رـة  ١٩٦٠ل ه ل وقامـة الأجانـ  فـي شـأن دخـ
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١٢٢٩ 

ة  ١٤٠ ادة ( ٢٠١٩ل ل ل ال ع ر أخ لل ل  ٤ال لها ص ر) وأحل م م
ثة في  ر ال ل تل ال الإقل ال وت ة إقامة لل  أنها أ ل  ي
اء عقار أو  ي  ام الأج ال في حالة  ة  ة ال ل على ال ة ال ان إم

ار داخل وع اس اء م عة  إن د ة  لة الأج الع لغ مالي  اع م إي ام  ولة أو ال ال
ها  ر لل مع مقارن ه ال اول ه ال ال ال ون اب خاصة  في ح
ا  ع ال في ه ه ال ه هج ال ان ات ال ت ب ي أخ ة ال عاص عات ال ال

د  ال على الال ا ال إلى ثلاث م ل قُ ه الي:ول    ال
 .اء عقار اء على ش ل الأول: ال ب  ال
 . ار اني: ال الاس ل ال  ال
 .عـة د : ال ب ال ل ال  ال

  المطلب الأول
  التجنس بناء على شراء عقار

ة  رة م الع ه اء عقار داخل ج ي ال قام  ع ال للأج أجاز ال
ة وف ة ال ل على ال ادة (ال ثها في ال ي اس رة ال ال  ٤قاً ل

                                                                                                                       
و  ت في شأنه ال اف ها، وت وج م ة وال ها في ٣)، (٢)، (١ أرقام (م الع ص عل ) ال

ادة ( عا) م ال ن.٤ال (را ا القان   ) م ه
ولة. انة العامة لل عة إلى ال د ة ال ول  ، ت ل ال ل    وفي حالة ق

ادة ( اردة في ال د ال ادة ذات الق ه ال ة وفقا ل ه ح ال ن.٩و على م ا القان   ) م ه
و  ر  انـ و زراء."؛ و لـ الـ افقـة م ع م ة  اخل ار م وز ال ، ق ل ال اع تق   وق
ــادة  ن رقــ  ٢٠ال ر مــ القــان ــ ة  ٨٩م ــ ة  ١٩٦٠ل يــ ــة ال ــ الف ــه تــ علــى تع ــار إل ال

عـــة  د ـــة الأجانـــ ذو الإقامـــة ب ف فـــ  ـــي ع ـــ وال ـــات الأجانـــ  ع لف ـــ ثها ال ـــي اســـ ال
ف ه ، وع ـ ار فـي م ن للاسـ عـة هـ الأجانـ القـادم د أنها " الأجانـ ذوو الإقامـة ب ة  ه الف

ــه  عة ملايـ ج هـا عـ سـ ة لا تقـل  ـ ك ال ــ ـة فـي أحـ ال عـة نق اع ود إيـ ن  مـ ق ي  والـ
زراء. ل ال ار م رئ م دها ق ي  ة ال لة الأج الع عادلها  ، أو ما    م

ر ب ك و دادها، وال اعها واس عة وت إي د ة ال تها، و الإقامة وم خ له  ا ال ي ض
زراء."  ل ال افقة م ع م ة  اخل ار م وز ال ار ق الات الاس اع بها، وم ي ي الإي   ال
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ن  ر) م قان ة  ٢٦م ي ت على أنه  ١٩٧٥ل ة ال ة ال ... "أن ال
زراء ل ال ئ م اء عقار.ز ل ي قام  ل أج ة ل ة ال ح ال   ..."... م

احل  لاث م الة م ب ه ال ع ال في ه ثها ال ي اس رة ال  ال
الي: انها على ال ال   ب

حلة الأولى: ة:  ال ائ ة إلى الإقامة ال ق د الإقامة ال ل م م   ال
ادة  ه ال ات ن عل ع ال الأجان م ح الإقامة إلى ثلاث ف ق ال

ن رق  ١٧ ة  ٨٩م القان رة م  ١٩٦٠ل ه ل وقامة الأجان في ج أن دخ
: ا ة وه اصةالع ة –لأجان ذوو الإقامة ال والأجان  –والأجان ذوو الإقامة العاد

ادة  ف ال ة، وق ع ق ة الأجان ذو الإقامة  ٢٠ذوو الإقامة ال ن ف ا القان م ه
و  ه ال اف ف ي لا ت ة وه ال ق ها على أنه "الأجان ذوو الإقامة ال ة ب ق ال

قة ا أ –ال اف  ةأ م لا ت اصة أو العاد  -نه صفة الأجان ذو الإقامة ال
ة  ه الف اد ه ح أف ة م ة وال ف واله ة وثائ ال ل ي م ار م م ق ز  و

. ي ة قابلة لل اها س ة أق ا فى الإقامة م خ   ت
اها  ة أق خ فى الإقامة ل ح ال ة م اخل ار م وز ال ق ز  ومع ذل 

ات قابلة  ه"خ س ار م ر بها ق ى  و والأوضاع ال ي وفقا لل   .لل
ة رق  اخل ار وز ال ر ق ل فق ص قاً ل ة  ٨١٨٠وت ون في  ١٩٩٦ل

ادة ( ة رق  ٢ال اخل ار وز ال ى ق ق افة  ر) ال ة  ٨٢٨م على  )٣١(٢٠١٧ل
احة لأنه  ة لغ ال ق خ للأجان في الإقامة ال ز ال ات قابلة ٥ة (" ) س

قل ع  لغ لا  ة  رة م الع ه ل عقارًا أو أك  ي ل  ألف  ٤٠٠لل
ة ( احة ل ة لغ ال ق خ للأجان في الإقامة ال ز ال ا  ي،  ) ٣دولار أم

لغ ة  رة م الع ه ل عقارًا أو أك  ي ل  ات قابلة لل قل س ع  لا 
ي ٢٠٠    ."ألف دولار أم

رة  ه ل عقاراً داخل ج ي ال  ة للأج ق ان الإقامة ال اء على ذل  و
ي  رة ال ع ال ال ها ال ى عل ي ب ة الأولى ال ة هي ال م الع

                                                 
د (٣١ ة الع قائع ال ال ر  ارخ  ١٠٥) م ع) ب   م٢٠١٧ماي  ٨(تا
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ت لها، ففي عام  اء عقار ومه امه  ة في حالة  ة ال ه ال ثها  اس
ة  وفقاً  ٢٠١٧ ق خ للأجان في الإقامة ال ان ي ة سالف ال  اخل ار وز ال لق

ة ( احة ل لغ لا ٥لغ ال اء عقار  ي  ام الأج ي في حالة  ات قابلة لل ) س
ة  ٤٠٠قل ع  ة ل ق خ له في الإقامة ال ز ال ا  ي،   ٣ألف دولار أم

ي في حالة ش ات قابلة لل قل ع س لغ لا  ي. ٢٠٠اء عقار    ألف دولار أم
ق  ات ال ا ة م نق اح ولة ال ال ي ت  ة ال اد غ أن الأزمة الاق
ال  ب رؤوس الأم اب وج ق اً لاس ة، وس لة ال ف الع ي وارتفاع سع ص الأج

، قام ال  اد ولة ل وضعها الاق مها ال ي ت ة ال ع ال على الأج
اه  ق راً  هج أك ت ي م ي ب ع ال ال ة  عاص عات ال د م ال ار ع غ
اء عقار على ال  امه  ي حال  ح للأج ان ت ي  ة ال ق ل الإقامة ال ت
اء  امه  ة حال  ة ال ال ح له م خلال ال  ة ت اب إلى إقامة دائ ال

ات  ي في حالة عقار ب ح للأج ان ت ي  ة ال ق ل الإقامة ال ل ت ة، و ال
ادر في عام  ة ال اخل ار وز ال اء العقار وفقاً لق ة م خلال  ٢٠١٧ش إلى إقامة دائ

ادة ( يل ن ال ع ة وفقاً ل ة ال ه ال ة،  ٤م ة ال ن ال ر) م قان م
نه أج د  ه م م ل م ا ف  Transitioning fromي مهاج إلى صفة ال

migrant to citizen)٣٢(.  
ك  ل اء عقار م م  ق ي ال  ة للأج ة ال ح ال ة: م ان حلة ال ال

قل ع  لغ لا  ة العامة  ار اص الاع ها م الأش ولة أو لغ ألف دولار  ٥٠٠لل
ي:   أم

ادة   ن  ٤ن ال ر م قان ن  ١٩٧٥ة ل ٢٦م القان يلها  ع  ١٤٠وفقا ل
ة  زراء ٢٠١٩ل ل ال ئ م ز ل ل .على أنه "...  ة ل ة ال ح ال .. م

ارة العامة اص الاع ها م الأش ولة أو لغ ك لل ل اء عقار م ي قام  .. وذل .أج
افق ع م زراء  ل ال ار م رئ م ه ق ر ب ل كله على ال ال  ة م

زراء".   ال

                                                 
(32) Ayla Deniz and Sibel Can Çetinkaya: Citizenship by investment in Türkiye: 

Who buys citizenship and why? Journal of Southeast European and Black 
Sea Studies, September 2023, p: 14  
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ح  زراء م ل ال ئ م ع ال أجاز ل ادة أن ال ه ال لاح على ن ه و
ك  ا ت ا العقار إن ة ه ه ل ي اء عقار دون ت م  ق ي ال  ة للأج ة ال ال

ة  ه ال ي ه ي ح أدنى ت زراء دون ت ل ال ار م رئ م ه ق ر  ا  وفقا ل
ا ال ع له م ق  د ال وف فال ال اجهة تغ ال ة م ذل ه م  وال

ار م رئ  ه ق ر  ا  ا ال وفقا ل ي ه ك ت ل ت الغ ل ة مقارنة  ل ال ض
مي ارات الأم الق ء اع زراء في ض ل ال    .م

زراء رق  ل ال ار رئ م ر ق ل فق ص اً ل ف ة  ٣٠٩٩وت  ون ٢٠١٩ل
ز  رت أنه "...  لغ العقار ح ق ة م ي  ه على ت ادة الأولى م ة الأولى لل الفق

زراء ل ال ئ م ت في شأنه .ل اف ى ت ال ال م ة ل ة ال ح ال .. م
ة:  الات الآت ارة  -١إح ال اص الاع ها م الأش ولة أو لغ ك لل ل اء عقار م ش

ق لغ لا  ل  ٥٠٠ل ع العامة  ع اع ال ارج وفقا للق ل م ال ي  ألف دولار أم
"   .ه في ال ال

ة  اب ال ز اك ائع للعقار ال  ن ال ل أن  ع ت ي م ذل أن ال
الي لا  ال ارة العامة و اص الاع ها م الأش ها أو غ ولة نف ائه ه ال ة  ال

اب ال ات ح اك ان مال العقار أح ال أو إح ال ة إذا  ة ال
ار العقار  ال الاس ة في م اصة العال   .)٣٣(ال

اب  د ث العقار على ال ال زراء ق ح ل ال ار رئ م اه أن ق واللاف للان
ولة وفقا ل ة م خارج ال ه ال ل ه ل ت ي وت ولار الأم لة ال اع وفقاً لع ق

ع  غ أن ال ال ال ال على ال ل بها  ع ي ال ق الأج ل ال ت
ادة ( ة إلا  ٤ال في ال لة الأج الع ن دفع ث العقار  ل أن  ر) ل ي م

ل ن  ة، ل لة الأج الع ها  ج اع  ن الإي ي ن أن  عة ال د في حالة ال ب
ة ال ي  ار ال أن ت خل في إ ا ي اب إن ة على ال ال لة الأج الع عقار 

أن. ا ال زراء في ه ل ال ئ م ع ل له ال   ال خ

                                                 
لـة القان (٣٣ عـة، ال د ار والإقامـة ب ة ب ال الاسـ ن ال م: قان ع زم ال ـة ) د. ع ل ـة ل ن

م ع ال ق ف ق ل  –ال ة، ال د ١٥جامعة القاه اي ٧، الع   ١٦٦٤، ص ٢٠٢٣، ف
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ة  زراء سالف ال سل ل ال ار رئ م ادة الأولى لق ة لل ة الأخ ت الفق وق
ة ي م ل م ه ق ف  ه في ال ا العقار فغل ي ف في ه ) ٥( ال في ال

ولة دون مقابل،  الح ال ع ل ال ه  ف  ائه ما ل  ال ات م تارخ ش س
لاً م  ة ب ه ال ال ه العقار  فا  ار ال على الاح ة م ذل ه إج والغا
ث  وض م العقارات على ن ي ع ا ي م ال ق ال  حه في ال إعادة 

ة  وة العقارة ال ايل على ال لة لل اء وس د ال ى لا ي م م ولة، وح لل
ع  ه  داد  اس ف في العقار  ة ث ال اب ال اء م أجل اك ال والغ 

ة اب ال   .)٣٤(اك
ع  ات ف ة ال س اء م ل انق ع ق ال ف في العقار  فإذا أراد ال ال

ة ال ال فا  ة الاح ان ه لإم لغ عل اع م إي م  ق ي  ٢٥٠ة أن  ألف دولار أم
ولة دون رد. انة العامة لل ول إلى ال ة ت اش ادات م   كإي

ة العقار م  ة: خف  ال حلة ال ي إلى  ٥٠٠ال ألف  ٣٠٠ألف دولار أم
ة: ه ال ة تق ه ان ي مع إم   دولار أم

اب رؤوس الأم  ق ع في اس فة ال اً مع فل اش ع الأجان ت ة ول ال الأج
زراء رق  ل ال ار رئ م يل ق اء العقارات فق ت تع ة  ٣٠٩٩على ش  ٢٠١٩ل

ار رق  ة  ٨٧٦الق غ في  )٣٥(٢٠٢٣ل ي ال ي لات للأج ه ة ت م ع وال ق
ل في الآتي: اء العقارات ت ة ع  ش ة ال اب ال   اك

ة العقار أولاً: لغ  خف  لغ  ٥٠٠م م ي إلى م ألف  ٣٠٠ألف دولار أم
ي زراء رق  )٣٦(دولار أم ل ال ار رئ م ادة الأولى م ق  ٨٧٦ح ن ال

                                                 
عــــة(٣٤ د ار والإقامــــة ب ــــ الاســــ ة بــــ ال ــــ ن ال م: قــــان ع زمــــ ال ـــ جــــع ســــاب ) د. ع ... م

    ١٦٦٥ص
ة(٣٥ س ة ال ر في ال د  –) م ارخ  ٩الع ع (ج) ب   ٢٠٢٣مارس  ٢تا
ع(٣٦ د ) ي  ـ د، و ـ ج ال ـ ـي ت اضـع ال اهل في ال زراء ي ل ال ار رئ م  الفقه أن ق

ة العقار على ال  اهل ه ت  ا ال اه ه ، وم م ي ال ق ضع ال  في ال
ــ الأجانــ ة وم ــ ة ال ــ ــي: ال و . راجــع فــي ذلــ د. محمد ال ــ اولــه ال ــ ت جــع .ال .. م

ها ١٥٣ساب ص       ..وما يل
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ة  زراء رق  ٢٠٢٣ل ل ال ار رئ م ة الأولى م ق ل ب الفق على أنه: "
ة  ٣٠٩٩ زراء.ال الآتي: ٢٠١٩ل ل ال ئ م ز ل ح ا....  ة . م ل

ة:  الات الآت ت في شأنه إح ال اف ى ت ال ال م ة ل اء عقار  -١ال ش
ائة ألف  قل ع ثلاث لغ لا  ارة العامة  اص الاع ها م الأش ولة أو لغ ك لل ل م
ل بها في ال ال أو أن  ع اع ال ارج وفقا للق ل م ال ي،  دولار أم

لغ ق دخ اته ن ال ة وت إث اف ال ة م خلال أح ال رة م الع ه ل ج
ا   ...".ج

اً  زراء رق ثان ل ال ار رئ م ان ق ة  ٣٠٩٩:  ار  ٢٠١٩ل الق يله  ل تع ق
ة  ٨٧٦ اع  ٢٠٢٣ل ولة وفقاً للق لغ العقار م خارج ال ة م ل  ل أن ي ت ي

ه في ال ال فأ ل  ع ار ال الق زراء  ل ال ار رئ م ي لق يل ال ع جاز ال
ة  ٨٧٦رق  ولة  ٢٠٢٣ل اخل ال لغ ب ن ال ارج أو أن  لغ م ال ل ال أن 

اف  وعة م خلال أح ال قة م ة  ولة ال ن ق دخل إلى ال ة أن  ش
لة الأج ل الع ادر دخ ع م اً، ف اته ج ة مع إث لاً على  )٣٧(ةال ه ت

لغ  ة م اج  ى لا  إلى إخ ة ح ة ال اب ال اغ في اك ي ال الأج
ارج وفقاً  له م ال ة أخ ب إعادة إدخاله م م  ق اء العقار خارج م ث  ش
ق  ة على ال قا ولة في ال ة ال ام ق ، ولإح ل بها في ال ال ع اع ال للق

ي.   الأج
اً: ل  ثال ار رئ م ة م ق ان ادة ال لغ العقار، إذ ن ال ة م إجازة تق 

زراء رق  ة  ٨٧٦ال ار رق  ٢٠٢٣ل ادة الأولى م الق ة ل ال ي ة ج على إضافة فق
ة  ٣٠٩٩ ي  ٢٠١٩ل ها في ال ص عل الغ ال ز تق ال ت على أنه "و

اوز ٤، ١( ة لا ت اد ) خلال م ع س ة إلا  ح ال الة لا ي م ه ال ة وفي ه س
لاد لغ  ال ة  ق ق إقامة م ة ال ال ال خلال م ح  املة و رة  ق الغ ال ال
اده  ه ي رد ما س له س ل اجعه ع  الغ أو ت اد تل ال ه ع س احة، وحال تع ال

                                                 
ة وم الأجان(٣٧ ة ال ي: ال و جع ساب ص .) د. محمد ال   ١٥٤.. م
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عل  ف ال ع ال ه ال  ال الغ  داد م م م ال ال في تارخ الاس
." ائ ون ف اد و ع في تارخ ال اوز ال ا لا    و

لاق صفة مال العقار عة: إ ا حلة ال   ال
ادة ( يله ل ال ى تع ق ع ال  ة  ٤ال ن ال ر) م قان م

ن  القان ة  ة  ١٤٠ال ة  ٢٠١٩ل ال هة ال ة لل ال اً  للعقار ال ق وضع ق
ولة أو  اً لل ل ن العقار م ورة أن  ائه وه ض ة  ة ال اب ال ز اك
ه  زراء ع ت ل ال ل تق رئ م ارة العامة، ل اص الاع ها م الأش لغ

ار رق  الق الة  ه ال ة  ٣٠٩٩له وة  ٢٠١٩ل م ض ل ع، فاس الق ال وضعه ال
ن العقا ة أن  ارة العامة، إلا أن ر اص الاع ها م الأش ولة أو لغ اً لل ل ر م

ة  لة الأج ار العقار  وجل ال م الع ع الاس ع ال في ت ال
ا الق  إلغاء ه م  ق ه  ة جعل اد ة الاق ق ال ولة وت مي لل اد الق ع الاق ل

ن رق  ة  ٢٨القان ادة  )٣٨(٢٠٢٣ل ن الأخ على أن  ٢إذ ن ال ا القان م ه
ة  الفق اردة  ارة العامة) ال اص الاع ها م الأش ولة أو لغ ك لل ل ارة (م ف  "ت

ادة  ن رق  ٤الأولى م ال ر للقان ة  ٢٦م   ".١٩٧٥ل
ن رق  القان ع صفة مال العقار وأزال الق ال س أن وضعه  ل ال ل أ و

ة  ١٤٠ فة مال العقار. ٢٠١٩ل ة ل   ال
زراء رق  ل ال ار رئ م ر ق ل ص اً ل ف ة  ٣٥٦٢وت يل  )٣٩(٢٠٢٣ل ع ب

ار رق ١ن ال ( ادة الأولى م الق ة  ٣٠٩٩) لل اً  ٢٠١٩ل ا الق أ ه له إزال
زراء رق  ل ال ار رئ م ة الأولى م ق ح ن الفق ة  ٣٠٩٩ل وفقا  ٢٠١٩ل

زراء ل ال ئ م ز ل يل الأخ على ال الآتي: "....  ع ا ال ة .له ح ال . م
ة: الات الآت ت في شأنه إح ال اف ى ت ال ال م ة ل اء عقار  -١ ال ش

ل  ع اع ال ارج وفقا للق ل م ال ي،  ائة ألف دولار أم قل ع ثلاث لغ لا 

                                                 
ة(٣٨ س ة ال ال ر  د  –) م ارخ  ٢٠الع ر (د) ب   م.٢٠٢٣ماي  ٢١م
ة(٣٩ س ة ال ال ر  د  –) م ارخ  ٣٧الع ر ب   .م٢٠٢٣س  ١٨م
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ة م خلال أح بها في ال ال رة م الع ه لغ ق دخل ج ن ال  أو أن 
اً" اته ج ة وت إث اف ال    .ال

اء عقار م أح ال أو م  م  ق ي ال  اء على ذل  للأج و
ل  ار العقار  ال الاس ل العاملة في م اصة  ارة ال ات الاع إح ال

ال ولة أو أح ال  اً لل ل ن العقار م ورة أن  ق  ة دون ال ة ال
ارة العامة اص الاع اع )٤٠(الأش ارج وفقا للق لغ م ال ا ال ل ه ة أن  ، ش

ة  رة م الع ه لغ ق دخل ج ن ال ل بها في ال ال أو أن  ع ال
اف ال ي م خلال أح ال ولة على ل رس ة ال ام رقا اً لإح اته ج ة مع إث

ك  أح ال ائع  الح ال اع ث العقار ل ي بها، و إي ق الأج ل ال ات دخ ل ع
ل  ف ذل  خ لها في ذل م ال ال ورفاق ما  ة ال ال

ه هي )٤١(ال لاق صفة مال الع، وه إ يل  ع ا ال ة م وراء ه اء ال قار، ف
اص  ك لأح الأش ل ان م اصها العامة أو  ولة أو أح أش ك لل ل كان العقار م

ة العقار ع  ال  ألا تقل  ل الأح اصة ففي  ل  ٣٠٠ال ي  الف دولار أم
دع ة و و اف ال ي م أح ال ل رس ولة  خل إلى ال ارج أو ي ه  م ال به

ائع  اب ال ة في ح خ لهاال ة ال ك ال ض الأساس  أح ال ل فإن الغ و
ة.  ال الأج اب رؤوس الأم ق ب واس   ه ج

يل آخ اء تع ج إج ان  ا ال  لاق صفة مال العقار على ه  ون أن إ
اص  اء م أح الأش ع في حالة ال ة ال أك ج زراء لل ل ال ار رئ م لق

عاً للغ أ اصة م اب ال ها اك ض م ن الغ رة  ع ص د ب ام عق إب ايل  و ال
ها  زراء ن ل ال ار رئ م ة لق ي ة ج ح إضافة فق ل نق ، ل ة فق ة ال ال
ائع س ث العقار م  اصة فإن لل اص ال اء العقار م أح الأش "في حالة ش

" ة ال ال ه  ا    .ح

                                                 
ي: ال(٤٠ و ة وم الأجان) د. محمد ال جع ساب ص .ة ال   .١٥٦.. م
ادة (٤١ زراء رق  ٥) راجع ن ال ل ال ار رئ م ة  ٦٤٧م ق ـ ار رقـ  ٢٠٢٠ل ـالق يلها  عـ وفقـا ل

ة  ٣٥٦٢     .م٢٠٢٣ل
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ع يل ت اء تع ح إج ا نق ة عقارات ول ك اء ع ة ش ان إم ي  ح للأج ي 
ار  ده ق لغ ال  عها ع ال ه العقارات في م ة ه ة ألا تقل  اً ش عقاراً واح
اح  عي مع ال ده ال ال لغ مع  زراء على ألا تقل ع م ل ال رئ م

اجهة تغ ال ه ل ة زادة  ان إم زراء  ل ال ئ م   وف.ل
اء  ة ب ة ال اب ال ز اك ي  ها في العقارات ال اف اج ت و ال ال

ائها:   على ش
اء  ال ها  ل ز للأجان ت ي  العقارات ال ر ق  الة الأراضي ال ه ال وفقا له

اصها  ولة أو لأح أش ة لل ل اء ال ة والأراضي الف ة والعقارات ال او وال
ارة ها وفقا  الاع ل ي  على الأجان ت ة وال را ها الأراضي ال ع م العامة وت

ن رق  ادة الأولى م القان ه ال ا ن عل ة  ٥ل ر ١٩٦٣ل ي تق ا  وال احة ه ص
   .)٤٢(ال

اء الأجان  ولة في حالة ش فة ال ل فل انه ه ت ا س ب اه م واللاف للان
رة م ال ه ة القابلة للعقارات  اس ة ال ق ح ح الإقامة ال د م ة م م ع

قل ع  لغ لا  ل عقار  ي ال  ي للأج ه  ٤٠٠لل ي أو م ألف دولار أم
قل ع  لغ لا  ل عقاراً  ي ل  ة القابلة لل لاث ألف دولار  ٢٠٠ح الإقامة ال

ة في  ة ال ه ال ي، إلى إجازة م قل ع أم لغ لا  اء عقار   ٥٠٠حالة ش
لغ إلى  ا ال ة ه ول  ي ث ال ي، بل وأجاز  ٣٠٠ألف دولار أم ألف دولار أم

لغ  ة م ة تق  ان الة إم ه ال ة في ه ة ال اب ال اغ في اك ي ال للأج
ن  اء، ولا  أن  ة م تارخ ال اوز س ة لا ت ولة  العقار خلال م ائع ه ال ال

اص  اء م الأش ال ة  ة ال ح ال ارة العامة فأجاز م اص الاع أو أح الأش
. ل اصة     ال

                                                 
ن ٤٢( ــادة الأولــى مــ القــان ة  ٥رقــ ) تــ ال ــ ا علــى أنــه "١٩٦٣ل ــان اء  ــ علــى الأجانــ ســ

ع أو اص  ة أش را ل الأراضي ال ار ت ـة .اع امـة ومل ـة ال ل ـ ال ا ال ل ه .. و
فاع" ة وح الان  .ال
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ل: ة الق ة  صف اب ال ز اك ها في العقار ال  اف اج ت و ال أن ال
ا العقار ع م ة ه ل في ألا تقل  ل في ش واح فق ي ائه ت ة  لغ ال

اع  ٣٠٠ لغ م خارج م وفقاً للق ا ال ل ه اء ت ت ي، س ألف دولار أم
له م إح  ة دخ اخل ش ال لغ  ا ال ان ه ل بها في ال ال أو  ع ال
ها م  ولة أو لغ اً لل ل ا العقار م ان ه اء  اً، وس اته ج ة مع إث اف ال ال

ا اص العامة أو  ات الأش ة أو إح ال اصة ال اص ال اً لأح الأش ل ن م
ائه أو  املاً وق ش لغ العقار  ز دفع م ، بل  ار العقار ال الاس العاملة في م
ال لا  ع الأح اء، ول في ج ة م تارخ ال اوز س ة لا ت لغ على م ا ال تق ه

ي ل م ائه ق ف في العقار في حالة ش ة ( ز ال اء ٥م ات م تارخ ال ) س
لغ  اع م ولة دون مقابل أو إي الح ال ع ل ال ه  ف  ألف دولار  ٢٥٠ما ل  ال

د. ولة ولا ت انة العامة في ال ول إلى ال ة ت اش ادات م إي ي    أم
ي رق  ن ال ة  ٥٩٠١م القان ة: ٢٠٠٩ل ة ال   أن ال

ن ال ان القان اء عقار إذا  ة في حالة ش ة ال ال  ق أجاز ال 
ا  ل م ت ان  اً في ق لاً بها أ رة لل مع ه ال ، فإن ه اب على ال ال

ص.   وق
ارة م خلال إضافة  ة الاس نامج ال ة ب مة ال لق ال ا أ ففي ت

ادة ( (b)ال  ة الأولى م ال ة رق  ) م١٢للفق ة ال ن ال وفقا  )٤٣(٥٩٠١قان
                                                 

ــة رقــ ((٤٣ ة ال ــ ن ال د (٥٩٠١) قــان ــة العــ ة ال ســ ة ال ــ ال ر  ــ ــارخ ٢٧٢٥٦) وال ) ب
٢٩/٥/٢٠٠٩.  

ا ة ع ال ة ال س ة ال ي لل س قع ال اح على ال   : م
https://mevzuat.gov.tr 

  أو 
http://rega.basbakanlik.gov.tr/default.aspx 

غة  له  : pdfو ت ا   ع ال
https://wwwex.ilo.org/dyn/natlex2/natlex2/files/download/85849/TUR85849%

20Turk.pdf 

: ا ة ع ال ل اللغة الإن له  ا  ت   ك
https://www.refworld.org/pdfid/4a9d204d2.pdf 
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١٢٣٩ 

ارخ  يلها ب ع ي ت على إنه " ٢٨/٧/٢٠١٦ل ل على  -١وال ز للأجان ال
رة ه ار م رئ ال ق ة  ة ال رة على الأم  )٤٤(ال د خ م وج  ع

ة: الات الآت ا في ال ام العام في ت مي وال اصل عل -b الق ح الأجان ال ى ت
ة  ة الف ادة  (J)إقامة وفقاً للفق ة الأولى م ال ة  ٣١للفق ا ن الأجان وال م قان

ة رق ( ول ارخ ٦٤٥٨ال ادر ب ازة ٤/٤/٢٠١٣) ال اقة الإقامة ال ، وحاملي 
Turkuaz " عال ائه ال ائه الق وأب ل )٤٥(وأزواجه الأجان وأب ل فإن ال ، ل

ادة على ال ام ال رج ض أح ار ي ة م خلال الاس سالفة  b -١٢/١ة ال
ا)٤٦(ال ة في ت ل على ال ائي لل ع  اس   .)٤٧(، و

ادة  ي رق  ٣١وت ال ة ال ول ة ال ا ن الأجان وال على أنه  ٦٤٥٨م قان
ات الآت-١" ح إقامة ق الأجل للأجان م الف ح ت ي  - Jة: ز م الأجان ال

ل  ده م لغ ال  اق وال ار ض ال الاس م  ا ول تق ل في ت لا تع
عال ائه ال ائه الق وأب زراء وأزواجه الأجان وأب ارح  -٢. )٤٨(ال ار ت ي إص

اردة في ات ال اء الف اس ة  اح ة ال اها س في ال ة أق ة الأجل ل  الإقامة ق
ة  ة الف ة الأولى.  (J) ,(K)الفق حة للأجان ض  -٥م الفق ارح الإقامة ال ت
ة  اق الفق اها  (J) ,(K)ن ة أق د  ة الأولى ت ات" ٥م الفق   .)٤٩(س

                                                 
يل (٤٤ عــ ــة وفقــاً ل ر ه ر مــ رئــ ال ــ ــة  ة ال ــ ح ال ار مــ ار قــ إصــ ــاص  ح الاخ ) أصــ

ادة  ارخ  ١٢ن ال ة ب ة ال ن ال ل يـ ٢/٧/٢٠١٨م قان ـاص بـ ـان الاخ عـ أن   ،
ة اخل اح وزارة ال اء على اق زراء ب ل ال ار م   .وفقاً لق

ادة (٤٥ ة. ١٢) راجع ن ال ة ال ن ال  ض قان
(46) Nimet ÖZBEK: Comparative Study On Citizenship By Investment: 

Example Of Turkey, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi (Journal: Suleyman Demirel University Faculty of Law Journal), 
Volume 11, Issue 2, 2021,p: 14  

(47) Ayla Deniz and Sibel Can Çetinkaya: Citizenship by investment in Türkiye: 
Who buys citizenship and why? Journal of Southeast European and Black 
Sea Studies, September 2023, p: 5  

ة (٤٨ اق الفق ادة  (J)) ت إل ن ر  ٣١ال ارخ  ٦٧٣٥ق القان   ٢٨/٧/٢٠١٦ب
ي رق (٤٩ ة ال ول ة ال ا ن الأجان وال الي: ٦٤٥٨) قان ا ال ر ع ال   م

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf 



  لة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مج
 

)ISSN: 2537- 0758(  
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د ال ( ل فق ح اً ل ف ادة (bوت ة لل ان ة ال ن ٢٠) للفق ة لقان ف ة ال ) م اللائ
ة ة ال ارخ  )٥٠(ال يلها ب ع ة  ٢٠٢٢ماي  ١٢وفقا ل اب ال و اك ش

اء العقارات، ح ن على أنه " اء على ش ة ب ة  -٢ال ة الف اق الفق ض ن
(b)  ادة ة الأولى م ال رة  ١٢للفق ه ار م رئ ال ق ز  ة،  ن ال م قان

في أح ال  ي ال  ة للأج ة ال ح ال ة: م اء عقار  -bو الآت م قام 
قل ع  ة  ٤٠٠لغ لا  لات الأج ة م الع ه ال عادل ه ي أو ما  ألف دولار أم

ة  ع العقار م م ب ة ع ل  ٣ش لات ال له في س ات م تارخ ت س
"   .)٥١(العقار

اء العقا ة في حالة ش ة ال ل على ال ز ال رات إذا ي م ذل أنه 
ة: و الآت ت ال اف   ت

ة العقار ع  ه  ٤٠٠ال الأول: ألا تقل  عادل ه ي أو ما  ألف دولار أم
ة لة الأج الع ة    ال

ار ل   ة مقابل الاس ة ال ل على ال ارات لل ي م ال ج الع ت
اب ع الأجان لاك ل ل ف ع ال ال ار العقار  ة م  الاس ة ال ال

ار ة رق )٥٢(خلال الاس ف ة ال يل اللائ ار تع ة العقار وفقاً لق د  ان ت  ،
ة  ٩٠٦١ ارخ  ٢٠١٦ل ادر ب ن دولار  ١٢/١٢/٢٠١٦ال قل ع مل لغ لا 

                                                 
ن ال(٥٠ ــة لقــان ف ــة ال ــة رقــ ) اللائ ة ال ة  ١٣٩ــ ــ زراء رقــ  ٢٠١٠ل لــ الــ ار م قــ صــادرة 

ة  ١٣٩ ــ د رقــ  ٢٠١٠ل ــة العــ ة ال ســ ة ال ــ ال رة  ــ ــارخ  ٢٧٥٤٤وم ــل  ٦ب  ٢٠١٠اب
قع الآتي: ة ع ال مة ال ي لل س قع ال ة ع ال اللغة ال احة    وم

https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2022-06-05/turkey-regulation-
on-turkish-citizenship-amended-to-increase-citizenship-by-investment-
value-requirements/ 

ا اً ع ال احة أ   :وم
https://perma.cc/G9AC-B65K  

الي:(٥١ ا ال ر ع ال يل الأخ م ع ا ال   ) ه
https://perma.cc/H4YV-85CT 
(52) Nimet ÖZBEK: Comparative Study On Citizenship By Investment: 

Example Of Turkey … op.cit, p: 14; aussi Ayla Deniz and Sibel Can 
Çetinkaya: Citizenship by investment in Türkiye … op.cit, p: 7  
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ار رق  الق ة  يل اللائ ع ة وفقاً ل ه ال ي ث خف ه ارخ  ١٠٦أم ادر ب ال
قل ع  ١٨/٩/٢٠١٨ لغ لا  ح م ي ٢٥ل نامج  )٥٣(ألف دولار أم ل ت ب و

ار الأخ  امج الاس ة ع ب ة ال ل على  ال ال  م خلاله ال
أرخ الأسعار ة  ة ال ارخ )٥٤(ال ار رق  ١٢/٥/٢٠٢٢، و ر الق  ٥٥٥٤ص

ة ال اب ال ز اك ة العقار ال  ادة  قل ع ب لغ لا  ح م ائه ل ة 
لاً م  ٤٠٠ ي ب يل ساراً  ٢٥٠ألف دولار أم ع ا ال ح ه ي، وأص ألف دولار أم

اء م    .)٥٥(١٣/٥/٢٠٢٢اب
ه العقارات في  ة ه ة ألا تقل  اء أك م عقار ش ي ش ز للأج و

عها ع  اغة تق تق عق ٤٠٠م ي، و ص ة ألف دولار أم ضح  ار ي
ق  ل س ل مع م م فع خ سار ال ل م عقار ب ه العقارات م ق ه

ي " ال ال ة "CMBرأس ال ة ال قا الة ال وال ي BRSA" وو " م أجل ت

                                                 
(53) Nimet ÖZBEK: Comparative Study On Citizenship By Investment: 

Example Of Turkey … op.cit, p:15  
(54) Ayla Deniz and Sibel Can Çetinkaya: Citizenship by investment in Türkiye 

… op.cit, p: 7  
Where he decides that: "During the regular amendments to the legislation to 

facilitate the implementation, two crucial breaks happened. The first break 
is the lowering of the barrier of entry for the investment limit on 19 
September 2018. With this decision, Türkiye has become the country where 
citizenship is sold the cheapest" 

: ا في ذل  راجع أ
Bedrettin Gürcan: Obtaining Citizenship Through Investment Programs The 

Case Study of Turkey and EU Countries Bulgaria, Malta and Cyprus, 2020, 
p:11 

: ا ن ع ال ة الان اح على ش   م
https://www.academia.edu/42910681/Obtaining_Citizenship_Through_Investm

ent_Programs_The_Case_Study_of_Turkey_and_EU_Countries_Bulgaria_
Malta_and_Cyprus 

(55) Ayla Deniz and Sibel Can Çetinkaya: Citizenship by investment in Türkiye 
… op.cit, p:7  

Where he decides that: "The second break occurred on 13 May 2022, when the 
minimum investment limit for the acquisition of citizenship through real 
estate was increased from 250,000 to 400,000 USD". 
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ل ثلاثة  ق العقار ق ار تق ال ن تارخ إص ا  أن  ع،  ض ة العقار م
ل ال أشه على الأك م   . )٥٦(تارخ تق 

ة  ه ال عادل ه ي أو ما  ولار الأم ال ة العقار  اني: أن ي دفع  ال ال
ة لة الأج    الع

ولار  لة ال ه على أساس ع اء العقار ودفع  ز أن ي ش ان  ة الأم  ا في ب
ة ا ة أو الل لة الأج الع ه  عادل  ي أو ما  ةالأم ارخ  )٥٧(ل  ٥/١/٢٠٢٢و

ار رق  الق ة  ة ال ن ال ة لقان ف ة ال ل اللائ ارخ  ٥٠٧٢ع  ٥/١/٢٠٢٢ب
لة  الع ه  عادل  ي أو ما  ولار الأم عامل على أساس ال ه ت ق ال ج وال 

ة العقا ل أص  ة و ة ال الل عامل  ة ال ان ة ولغاء إم ز الأج ر ال 
لغ  ة لا تقل ع م ة ال اب ال اؤه لاك عادل  ٤٠٠ش ي أو ما  ألف دولار أم

ي  ق الأج ي ال ا ة اح ف م ذل ه زادة ن ة، واله لة الأج الع ة  ه ال ه
ة ال م  ة ال ت الل ع أن فق اد خاصاً  ولة م أجل ت وضعها الاق لل

ةها ف ات الأخ   .)٥٨(ي ال
اء العقارات ما  اء على ش ي ب ة للأج ح ال ن في م : ألا  ال ال ال

ا ام العام في ت مي وال رة على الأم الق  ل خ
ادة  ل  ١٢/٢ن ال ات م  ل ف  ة على أن "ت ة ال ن ال م قان

ام العام مي وال رة على الأم الق ه خ ام  ".ت مي وال اً للأم الق ي ل ته وما 
نه  ن ل ة في القان و أه ا ال م أك ال ع ه ل  اً ل اً ن ع أم العام 

                                                 
٥٦):   ) راجع في ذل

Dilara Tamturk: Acquisition of Turkish Citizenship by the Way of Investment, 
ADMD Law Office, n:1.2.2.5; aussi Nimet ÖZBEK: Comparative Study 
On Citizenship By Investment: Example Of Turkey … op.cit, p: 15 

: ا ن ع ال ة الان اح على ش   م
http://www.admdlaw.com/acquisition-of-turkish-citizenship-by-the-way-of-

investment/ 
(57) Nimet ÖZBEK: Comparative Study On Citizenship By Investment: 

Example Of Turkey … op.cit, p: 15  
(58) Nimet ÖZBEK: Comparative Study On Citizenship By Investment: 

Example Of Turkey … op.cit, p: 15  
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ف  ه ت اء عل ات ال و ل ل  ة واسعة في ق ي ة تق ي جهة الإدارة سل ع
ه خ ل ت ي  اص ال أو ال ات ال للأش ل ي م  رة على الع

ل الإرهاب أو  ال ال وت أع ام  ل ال ي، م ام العام ال مي وال الأم الق
ار  ارت أو الات ال ار  ام ال أو الات ف إلى قل ن ة ته ة في أن ار ال

   .)٥٩(ال
خ  ات م تار ة ثلاث س ه م ف  م ال العقار وع فا  ع: الاح ا ال ال

له في ال ي. ت  ل العقار ال
ات  ة ثلاث س ف في العقار م ة غل ي ال في ال ف ة ال رت اللائ ق

ي ل العقار ال لات ال له في س ع خلال  )٦٠(م تارخ ت ى لا ي إعادة ال ح
ة ث  اب ال ايل واك لة لل ل وس اء ب ن ال ة  ق ه ال داد  ة واس تل ال

لاث إعا ات ال ة ال العقار خلال م فا  الاح ارٌ  ل ال إق ف  ع، و دة ال
ه. ف  م ال   وع

ادة  ح إقامة ق الأجل وفقًا لل ل على ت : ال ام  J- ٣١/١ال ال
ي رق  ة ال ول ة ال ا ن الأجان وال  ٦٤٥٨م قان

ال ال ع ل  ورة ح ي ض ن ال ل القان خ إقامة أولاً وال ت لى ت
اها  ة أق ن  ٥ح لل الأجان ل ي أن ت ع ، وه ما  ي ات قابلة لل س

ل أو إذا  ة دخ از سف وتأش له ج وعة م خلال ح ا إقامة م ي ب إقامة الأج
ن  قا للقان ها  ة ا)٦١(كان معفى م ال ع إقامة ال ال  ا ي ة ،  ل

ا ه ب لاث الأولى ل ات ال   .)٦٢(خلال ال
                                                 

(59)Aybüke Beyza Kerimoğlu: Acquiring Turkish Citizenship for Natural 
Persons by Naturalization (General Naturalization), Gazi University, 2020, 
p: 5 

ا الآتي: اح ع ال   م
https://www.academia.edu/42701705/Acquiring_Turkish_Citizenship_for_Nat

ural_Persons_by_Naturalization  
(60) Bedrettin Gürcan: Obtaining Citizenship Through Investment Programs 

The Case Study of Turkey … op.cit, p:11; aussi Nimet ÖZBEK: 
Comparative Study On Citizenship By Investment: Example Of Turkey … 
op.cit, p:15  

(61) Dilara Tamturk: Acquisition of Turkish Citizenship by the Way of 
Investment, ADMD Law Office, n: 2 
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١٢٤٤ 

ص ة ق ر ه ار في عام  وفي ج ة ع  الاس ح ال نامج م أعُ ب
ني رق  ٢٠١٣ ل ال ن ال ام  ٢٠٠٢/ (I)١١٤في قان ل في أع  ٢٠١٨ال ع

نامج إلى ال (٢٠١٩و ة (٢، و ال ادة (A) م الفق ان )، م ق١١١) لل
ة م  ني للف ل ال ة )٦٣(٢٠١٩-٢٠٠٢ال ل على ال ل ال ، ح  

اء  اني أو إن اء أو ت ال ال اء  ار في العقارات س ة م خلال الاس ص الق
ار في  ة الاس ة ألا تقل  ، ش ة الأخ ة ال ارع ت الأراضي أو ال م

لغ  ص ع م ق لغ  ٢العقارات  ع  الإضافة إلى ال رو  ن ي رو  ٧٥مل ألف ي
ة و ص وق  وت الأراضي الق الح ص ة  ٧٥ل ة ت س رو أخ ل ألف ي

لغ لا  ص  ق ي  اء عقار س ل ال ش م  ة، و على مق ص الأراضي الق
فا ٥٠٠قل ع  افة) مع الاح ة ال ة ال رو (غ شامل ض  ألف ي

، ح لا  ارًا م تارخ ال ات اع ة لا تقل ع خ س رة ل ارات ال الاس
ع  ، وفي ج ة إلغاء ال ة ولا واجه عق ه ال اء ه ل انق ها ق ف ف ه ال
د عقار  ع وج ل دائ ح  ص  ق ه  فا  ه الاح ال  عل الأح

ة مق إ ا ص  ق ان  في دولة لل  ى ول  ولة ح ال ي له  قامة رئ
  .)٦٤(أخ 

ض ال  م لغ ي ت ة ال ات ال ح ار العقار في ال وفي حالة الاس
ة على أساسه   ألا تقل ع  ح ال ار ال ت لغ الاس ة م تفع  ت

                                                                                                                       
ا الآتي: اح ع ال   م

http://www.admdlaw.com/acquisition-of-turkish-citizenship-by-the-way-of-
investment/  

(62) Nimet ÖZBEK: Comparative Study On Citizenship By Investment: 
Example Of Turkey … op.cit, p: 16  

(63) "Cyprus Investment Programme" on the basis of subsection 2 of Art. 111, 
para. (A) of the Civil Registry Law114(I)/2002  

(64)Petra Weingerl and Matjaz Tratnik: Citizenship by Investment Programs 
from the Perspective of International and EU Law, Lexonomica, Vol. 11, 
No. 2, December 2019, p: 101; aussi Bedrettin Gürcan: Obtaining 
Citizenship Through Investment Programs The Case Study of Turkey … 
op.cit, p: 9 
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لاك ع ٥,٢ و الأخ وخاصة ام الإضافة إلى ال رو  ن ي ي مل قار لل ال
ه ع  ل دائ لا تقل  ص  ع  ٥٠٠ق ر الإشارة إنه في حالة ب رو، وت ألف ي

ص ق ة  ات ال اءُ عقارٍ آخ ب عه ش م أن ي    .)٦٥(العقار فإنه يل
اً دولة سان  ون  ح أ  )٦٦()Saint Kitts and Nevis(وت

ار العقار وش  ها في حالة الاس ار ج ل في حالة الاس ها ت ازل ول اء ال
مة وألا تقل  ة م ال ع ارع العقارة ال ي في أح ال العقار أن  الأج

ار ع  وع  ٤٠٠ة الاس ف في ال ة ال ان ي مع ح إم ألف دولار أم
ي  ل م ة ففي ٧ق ان ازل والعقارات ال اء ال ة ل ال ات، و ة  س اء وح حالة ش

لغ  ها ع م ة  ألا تقل  ل  ٤٠٠س اء م ي أما في حالة ش ألف دولار أم
لغ  ه ع م ع ألا تقل  ة ي قل للأس ال  ٨٠٠م ي وفي ال ألف دولار أم

ه  ف  ز ال ات م تارخ ال فلا  ة خ س العقار م فا  ع الاح ي
ي ل م ع ق ة ال ه ال ي )٦٧(ه امج ال م ال نامج سان  ون م أق ع ب ، و

أ م عام  ار ح ق ن ة على أساس الاس ح ال ر  ١٩٨٤ت وأخ في ال
الي ق ال ى ال   .)٦٨(ح

  

                                                 
(65)Sofya Kudryashova: The Sale of Conditional EU Citizenship "The Cyprus 

Investment Programme under the Lens of EU Law", Chapter 16 in the 
Reference: European Citizenship under Stress Social Justice, Brexit and 
Other Challenges, Series: Nijhoff Studies in European Union Law, Editors: 
Nathan Cambien, Dimitry Kochenov, and Elise Muir,Volume: 16, 2020, p: 
419  

ة فـي  ) تقع في قارة(٦٦ ـ ـة ال ل قل عـ ال ي واسـ ار ة وهي إح دول ال ال ال ا ال  ١٩أم
  ١٩٨٣س 

ارة(٦٧ ة الاس : ال ر ا ح ن : د. ع ء العلاقات  –) راجع في ذل لة مقارنة في ض ل دراسة ت
ن  ـي فـي القـان ه م ال بل ـل درجـة الـ ل ن ء م م م  اصة،  مق ة ال ول ـة ال ل ـاص،  ال

ان،  ردس ة  ان ل اسة جامعة ال ن وال ها. ٥٠ص  ٢٠١٦القان ع   وما 
(68) Nimet ÖZBEK: Comparative Study On Citizenship By Investment … 

op.cit, p:8 aussi Ayla Deniz and Sibel Can Çetinkaya: Citizenship by 
investment in Türkiye … op.cit, p:5  
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 المطلب الثاني

  التجنس الاستثماري
ولة ه ة لل اد اسة الاق ة لل ئ اف ال ل على ت إن أح الأه ع الع

اته  خ اله وم ار أم ب ال الأجان لاس اش وج ي ال ار الأج الاس
ة  ال الأج اب رؤوس الأم ق ب واس ولة م خلال ج فعة لل ق م ولة على ن  ال
الإضافة إلى   ، اد ولة وت وضعها الاق ال ي  ق الأج ي ال ا ة اح وزادة ن

اء ع ة على الق اع ة ال الة ال ل الع غ الة م خلال ت لة ال لى م
ي وزادة  ع على ال لي وال اج ال ل الإن ارة ورفع مع وعات الاس ال

ولة امة لل املة وال ة ال اد ة الاق ق ال اه في ت ا  ة  اف ، وق )٦٩(ال
ب الاس إح أدوات ج ة  ع ال ال م ال ولة م اس ال ة  ارات الأج

ادة ( يله ل ال ى تع ق ار  رة ال الاس اثه ل ر) م  ٤خلال اس م
ن رق  القان ة  ة ال ن ال ة  ١٤٠قان ز  ٢٠١٩ل ي ت على أنه " ال

زراء ل ال ئ م ي قام.ل ل أج ة ل ة ال ح ال وع ... م اء م إن .. أو 
ار  ن رق  اس القان ادر  ار ال ن الاس ام قان ة  ٧٢وفقا لأح .. وذل .٢٠١٧ل

ل  افقة م ع م زراء  ل ال ار م رئ م ه ق ر ب كله على ال ال 
زراء   ...".ال

أس على ت  راً ت فة أك ت ع فل ع ال ات ي م ذل أن ال
ارات  ب الاس ة ل آل ةال  ة لل  )٧٠(الأج ة ال ح ال فأجاز م

ة ه أح  اب ال ح اك ل أص ، و ار رة ال الاس اء على ص الأجان ب
ي في م ار الأج اف الاس   .)٧١(ح

                                                 
ــادة ) را(٦٩ ــ رقــ ٢جــع نــ ال ار ال ن الاســ ة  ٧٢مــ قــان ــ اف  ٢٠١٧ل ــ علــى أهــ ــي ن ال

ادئه. ار وم   الاس
عـــة(٧٠ د ار والإقامـــة ب ـــ الاســـ ة بـــ ال ـــ ن ال م: قـــان ع زمـــ ال ـــ ، ..) د. ع جـــع ســـاب .. م

  ١٦٦٢ص
ـــ(٧١ مي وم فاع والأمـــ القـــ ـــ ـــة ال ة مـــ ل ـــ ـــة ال ـــ الل ق رة  ) جـــاء ب ســـ ن ال ـــ ـــة ال ل

ن"  وع القـــان ـــ ـــفة م ان "فل ـــ ع اب  ـــ لـــ ال ة  ـــ ـــه: "وال ع مـــا ن ـــ ولـــة إلـــى ت ف ال تهـــ
ـــ علـــى الأجانـــ ذو  ة مـــع ال ـــاد وعات الاق ـــ ـــة فـــي ال ـــة والأج ال الع ار الأمـــ اســـ
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ادة ( ع ال في ال لاح أن ال وع  ٤و ة ال د  ر) ل  م
ة ا ح ال ز م ار ال  ا أحال في ذل إلى ما الاس ه، إن اداً إل ة اس ل

ه  زراء دون تق ل ال افقة م ع م زراء  ل ال ار م رئ م ه ق ر ب
ة  ه ال ع إلى تغ ه ي ت ة ال اد وف الاق اجهة تغ ال ف م ة، به ة مع

ل ة ل ل زراء م ل ال ا رأ رئ م ل ان  ق ادة أو ال ل فق ال اً ل ف ، وت
زراء رق  ل ال ار رئ م ر ق ة  ٣٠٩٩ص ة ٢ون في ال ( ٢٠١٩ل ) للفق
ادة الأولى على أنه " زراء.. .الأولى م ال ل ال ئ م ة .ز ل ح ال .. م

اء أو  ة: إن الات الآت ت في شأنه إح ال اف ى ت ، م ال ال ة ل ال
وع ا ة في م ار ل م ال ي،  ائة ألف دولار أم قل ع أرع لغ لا  ار  س

ة لا تقل ع  ار ة م ، و ل بها في ال ال ع اع ال ارج، وفقا للق ال
ها في ٤٠( ص عل اءات ال اع والإج وع، وذل وفقا للق %) م رأس مال ال

ن رق  القان ادر  ار ال ن الاس ة  ٧٢قان زراء " ٢٠١٧ل ل ال ث قام رئ م
ار رق  ج الق اب  اردة في ال ال ة ال يل ال ع ة  ٨٧٦ب ال  )٧٢(٢٠٢٣ل

ال سالف ال ال الآتي " ل  ل .. .ن على أن  ئ م ز ل
زراء الات .ال ت في شأنه إح ال اف ى ت ، م ال ال ة ل ة ال ح ال .. م

                                                                                                                       
ق قــة والاســ ف جــ مــ ال ــل علــى تــ ــ والع ــل والقــ  ــا ال ون الارت ــ ــ ال ار، ل

عـة  د ب إقامـة الأجانـ ذو الإقامـة ب جـ علـ ب ـ ال ، فق رؤ أن ال وعاته اله وم على أم
ة  ــ مــ ة فــي  ٥فــي م ــاه اص فــي ال لاء الأشــ ور هــ ة لــ ــ ــة ال ول ا مــ ال ي ات، وتقــ ســ

ن ا وع القـان ـ اد م ي فق ت إع اد ال ار ودع الاق م علـى ت الاس قـ وض، والـ  عـ ل
ن  اها القان ي ت فة ال ة للفل فة مغاي ة  ١٧٣فل   ...."٢٠١٨ل

ـاق مـع  ـا جـاء فـي أولـه ي قـا، ف ر لـ د ـ ق على ال ال ا ال ع الفقه أن ما ورد به و 
ــا ا ــ علــى الأجانــ ذو الارت ف ال ه ــ يل  عــ أولــه أن ال ه، إذ ورد  ــل مــا جــاء فــي آخــ ل

ة  عـة مـ د ه أن شـ الإقامـة ب هي فـي آخـ ، ث ي ات ٥والق  ل .سـ ـة فـي سـ ـل ع  ..
ــ  ة وم ــ ة ال ــ ــي: ال و ة راجــع فــي ذلــ د. محمد ال ــ ة ال ــ ها علــى ال ل صــاح ــ ح

جع ساب ص .الأجان    .١٤٦.. م
ة(٧٢ س ة ال ر في ال د  –) م ارخ  ٩الع ع (ج) ب   م.٢٠٢٣مارس  ٢تا
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١٢٤٨ 

ا ة: إن ائة وخ ألف الآت قل ع ثلاث لغ لا  ار  وع اس ة في م ار ء أو ال
ار  ار ال ن الاس ها في قان ص عل اءات ال اع والإج قا للق ى،  دولار أم
ول إلى  ة ت لة الأج الع ة  اش ادات م إي ي  لغ مائة ألف دولار أم اع م ه، مع إي إل

ولة ولا  انة العامة لل ل بها ال ع اع ال ارج وفقا للق ي م ال ل ب ج ت د،  ي
ة م خلال أح  رة م الع ه الغ ق دخل ج ن ال في ال ال أو أن ت

اال اتها ج ة وت إث   ."اف ال
لة  يل جل ال م الع ع ا ال زراء م ه ل ال ار رئ م ف ق ه وق اس

ق ة، وت وع الأج ان ال . فإذا  ق ولة في ذات ال ل م ال وال ة  ل  م
ا  ه م أراح ع ه ي م خلال ما  فع على ال الأج ال د  ع ار  الاس
ار  ن الاس رها قان ق ي  اف ال لات وال ه ال عه  الإضافة إلى ت وع  ال

ه لل ا ، بل إجازة اك وع لل الأجان ا ال ة م خلال ه ة ال
وع  ة ال زراء ال خف  ل ال ار رئ م يل ق ل جاء تع ، ل ار الاس

ار م  ي إلى  ٤٠٠الاس ل ٣٥٠ألف دولار أم ه ت ي ول  - ألف دولار أم
ا س الإضافة ل ة  ة ال ل على ال ة ال ان م ال  -لإم ق ورة أن  ض

قل ع ال لغ لا  ولة  الح ال اً ل ة  ١٠٠ع أ اش ادات م إي ي  ألف دولار أم
ها. ل عل ي ح ا ال ا ولة ن ال ه لل ة م اه ولة  انة العامة لل ول إلى ال   ت

ة في حالة ال  ة ال ل على ال و ال ا س أن ش ي م
ل في الآتي: ار ت   الاس

ار ال الأ  وع اس ة في م ار اء أو ال إن ي  ام ال الأج ول: 
ار ال رق  ن الاس ام قان ة  ٧٢وفقاً لأح   .٢٠١٧ل

ع الفقه ه في ال إلى  )٧٣(ي  ود سل اوز ح زراء ق ت ل ال أن رئ م
ع ال اق على إجازة م ها ال قة ل ي عل اثه  اس ع  ة ال ح ال

ه، ول ن على  ة  ار قة ال ار دون  وع اس اء م ة في حالة إن ال

                                                 
عـــة(٧٣ د ار والإقامـــة ب ـــ الاســـ ة بـــ ال ـــ ن ال م: قـــان ع زمـــ ال ـــ ، .) د. ع جـــع ســـاب ... م

  .١٦٦٦ص
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ه  ف ال ق ج ع اله ار لا ت وع الاس ة في ال ار ع ذل أن ال
ة لا تقل ع  ار ان ال ا  ال ار  ع م ال على حالة ال الاس ال

ل  ار رئ م ق د  لغ ال وع ال ة في ال ار قة ال ا أن  زراء،  ال
ار  وع اس ة في م ار ال ي  ام أك م م أج ة  ان عل إم ار ت الاس
غ في  ل م ي ة  ار ة م ولة ما دام أن ن فع العام على ال ال د  ع ا  ض 

ار رئ ى ق ق ر  ق ة لا تقل ع ال الأدنى ال اب ال زراء.اك ل ال    م
ة ض  ة ال ه ال ج ح  ار ال تُ وع الاس ن ال ع أن  و
ام  ن وفقاً لأح ع أن  ل ي ولة، ل ارة لل ة الاس اخلة في ال وعات ال ال

ار ال رق  ن الاس ة  ٧٢قان ار ح ما ٢٠١٧ل وع الاس ال ق  . و
ادة الأ ه ال ف أنه "ع ار ال  ن الاس ارة ولى م قان ة الاس اولة أح الأن م

ان  احة والاس قل وال ة وال عل وال ارة وال راعة وال اعة وال اعات ال في ق
الات  اه والات ة وال وات ال اقة وال اء وال ه اضة وال اء وال وال وال

ا. ج ل  وال
ز ال ز لل ة و ع زارت ال زارة أو ال ال مع ال ار  ن الإس  

ا  ة له ف ة ال ولة، وت اللائ ة لل اد ة الاق ة ال اعات أخ وفقاً ل إضافة ق
ادة الأولى م  دت ال ة" وق ح ه الأن اولة ه ا م اق وض و ون ن ش القان

ا و  ن ال ا القان ة له ف ة ال ةاللائ ه الأن اولة ه و اللازمة ل   .)٧٤(ال
ه  ة  ار ة ال ار أو ن وع الاس ة ال اني:  ألا تقل  ال ال

لغ  لغ  ٣٥٠ع م ع  ي مع ال ادات  ١٠٠ألف دولار أم إي ي  ألف دولار أم
ولة انة العامة لل ول إلى ال ة ت اش   م

زراء ل ال ار رئ م ار على أساس  لاح أن ق وع الاس ة ال د  ق ح
ا  ة ه د  ل أن ت ع ل ي غ م أن ال ي فق على ال ولار الأم لة ال ع
ة  ي  ل فإن ت ، ل عة فق د ة إلا في حالة ال ب لة الأج الع وع  ال

                                                 
زراء رقــ (٧٤ لــ الــ ار رئــ م قــ ــادرة  ار ال ن الاســ ــة لقــان ف ــة ال ة  ٢٣١٠) اللائ ــ ، ٢٠١٧ل

د  ة الع س ة ال رة في ال ارخ  ٤٣وم ر (أ) ب   م.٢٠١٧أك  ٢٨م
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ولار الأ لة ال ه على أساس ع ة  ار ة ال ار أو ن وع الاس ا ال ي إن م
ي  ا أن ت زراء،  ل ال ئ م ع ل لها ال ي خ ة ال ال ود سل خل في ح ت
ة  لة الأج اب الع ق ولة في اس ة ال ه م ر ا  اب إن ة على ال ال ه ال ه

ولة. اد لل ضع الاق ال ض  ه   اللازمة في ال
ع  وع وال ة ال ل  ل  أن ي ت اع ل ولة وفقاً للق ر م خارج ال ال

زراء رق  ل ال ار رئ م ا أجاز ق ل بها في ال ال  ع ة  ٨٧٦ال ل
ة  ٢٠٢٣ اف ال خل م أح ال ة أن ت ولة ش اخل ال الغ ب ه ال ن ه أن ت

ق الأج اول ال ولة على ت ة ال ام رقا ف إح اً به اتها ج ات وأن ي إث ل ع ع ي وم
ل الإرهاب ال وت ل الأم ائ غ ة ج اف ه وم ال  )٧٥(ال ه الأم ل ه م دخ ل يل ل

ولة.  ي لل   ل رس
ع الفقه ع  )٧٦(و  ة ال ي  زراء ب ل ال ار رئ م يل ق أن تع

ا ه ب ع ال  ضع ال ي د في ال اب ق ت ار على ال ال دته الاس
عله  ار  ر في حالة ال الاس ق لغ ال ة ال الي  ي  ٤٥٠إج ألف دولار أم

لغ  داً  ان م يل إذ  ع ل ال راً ق ان مق ان  ٤٠٠خلاف ما  ي، ف ألف دولار أم
لة  ي وت ع ار الأج ع الاس الة ل ه ال لغ في ه ة ال الأولى ت 

لاً  ي ب اد ال    م زادته.الاق
ة ( ه م ة  ار ة ال ار أو ن وع الاس ال فا  : الاح ال ) ٥ال ال

له. غ خ ت ات م تار   س
قافه أو  ه أو إ ف وع أو ت ف في ال ال م  ق ي أن  ز لل الأج لا 

ة ( ي م ل م ه ق ه  ع ح فا٥ب ر للاح له، وه ش مق غ ات م تارخ ت  ) س

                                                 
الي (فاتف (٧٥ ل ال عة الع : تق م ـا FATF) رجع في ذل ال اف ق الأوسـ وشـ ـ قة ال ) ل

ف  ، ن ق اد لل قل ال ال ع ال ل الأم   .١٥، ص ٢٠١٥ع غ
ا الآتي: اح ع ال   م

https://www.menafatf.org/sites/default/files/money-laundering-through-
transportation-cash%20%28Arabic%29.pdf 

ة وم الأجان(٧٦ ة ال ي: ال و جع ساب ص .) د. محمد ال   ١٥٥.. م
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ي   اب، فال الأج اً للاك ة ول ش ة ال ة ال ال
م  فا بها ع ار الاح و ول  لاس اقي ال ت  اف ة إذا ت ة ال ال
ف م ذل ه  رة، واله ة ال ه ال ه  ار أو في ح وع الاس فه في ال ت

ي أو ال وع وه اء م وع قائ ث تفاد إن ة في م اء ح ن  ايل على القان
ارة ال  الي م ال ة و ة ال اب ال ة عق اك اش ها م ف ف ال

ي ل الح )٧٧(ال ع ل ال ه  ه  وع أو في ح ف في ال ، وذل ما ل  ال
وع أو في ح ا ال ف في ه ولة دون مقابل، أما إذا أراد ال ال ل ال ه ق ه 

م  ق ة أن  ة ال ال ه  فا ان اح ه لإم ع عل ، ف ات ال ة ال ي م م
لغ  اع م ولة  ٢٥٠إي انة العامة لل ول إلى ال ة ت اش ادات م إي ي  ألف دولار أم

ع. ل ال   على س

ة في  ة ال اب ال رة لاك ق و ال لاح أن ال  ... اح ي ال وفي تق
الإقل حا ي  ر م إقامة ال الأج ل أدنى ق ار ل ت لة ال الاس

قة  ا و ال أنه ال ت  اف ى ت ة م ة ال اب ال ه اك ولة ح  ي لل ال
ف ع  ة ش الإقامة لل اً لأه ولة، ون ة ال اب ج ل أ إقامة له لاك دون ت

ا ال اء وارت اح ي مع م ان ولة فإن ال ة لل اعة ال ال ي   الأج
ها )٧٨(ع الفقه ه ج ل م ولة ق ال ة  ة مع ام إقامة ال م ل ورة اس - ض

ة س ح ألا ت ع م ار في دولة الإقامة  –نق ل ال الاس ن تف ى  ح
ق رغ لل على ص ا ي ة إن ه الأصل ة على دول ولة على الأول ه ال ا به ه في الارت

ار دون  ة على أساس الاس ح ال د م ة له، أما م ها ال ح ج ن  م
ولة، ي لل ا الأج ا وولاء ه ف ع م ارت ل ال  إقامة فلا  ن تف فق 

لات و  ه قام الأول إلى ال ار في بل مع راجعاً في ال ي للاس ي الأج ازات ال الام

                                                 
م: قـــا(٧٧ ع زمـــ ال ـــ عـــة) د. ع د ار والإقامـــة ب ـــ الاســـ ة بـــ ال ـــ ن ال ، .ن جـــع ســـاب ... م

  ١٦٦٦ص
عـــة(٧٨ د ار والإقامـــة ب ـــ الاســـ ة بـــ ال ـــ ن ال م: قـــان ع زمـــ ال ـــ ، .) د. ع جـــع ســـاب ... م

  ١٦٦٠ص
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ه  ا به اء أو ارت يه ان ن ل ولة لل الأجان دون أن  ه ال ان ه ها ق ت
ة.  ها ال اع ماج مع ج عا والان ف ع م ال ل تأتي الإقامة ل ولة ل   ال

فل ح الإقامة لل الأجان  ار ال ق  ن الاس و ذل أن قان
ادة وأزواج ، ف ال وع  ة ال ل م ار رق  ٣ه وأولاده  ن الاس م قان

ة  ٧٢ عاملة  ٢٠١٧ل ال ة  رة م الع ه قامة فى ج ارات ال ع الاس ع ج "ت
ها  ي ت ل ال اثلة ل ي معاملة م ولة لل الأج فل ال فة وت العادلة وال

ز ي. و ة  -اءً اس –لل ال ل زراء تق معاملة تف ل ال ار م م ق
ل. ال عاملة  أ ال قاً ل   لل الأجان ت

ح  . وت ال ارات ت  ة أو ق اءات تع ة لأ إج ال ال ع الأم ولا ت
وع،  ة ال ال م ة  رة م الع ه ولة ال غ ال إقامة فى ج ال

ة وذل ه اللائ ل وعلي ال ال ت ة ل ان ال ام الق أح  دون الإخلال 
ن" ا القان ة له ف ة ١ا ن ال (، )٧٩(ال اخل ار وز ال ادة الأولى م ق ) م ال

ة  ٨١٨٠رق  ادة  )٨٠(١٩٩٦ل ا ل ال ف ادر ت ل وقامة  ٢٠ال ن دخ م قان
رة م الع ه ة  ٨٩ة رق الأجان في ج خ في على أنه " ١٩٦٠ل ن ال

ة:  ات الآت ها للأجان م الف ي ز ت ات  ة خ س ة ل ق  -١الإقامة ال
ون الأجان وزوجاته وأولاده ا ال ال ة على ه اس ة الإقامة ال ان م " وق 

ثها ي اس ار ال رة ال الاس ع ال  هي الأساس ال مه ل ال
ن رق  ة  ١٤٠القان اب إلى  ٢٠١٩ل ة على ال ال ق ل الإقامة ال ح ت

ة  ه ال ي م خلال م ها لل الأج ع ال م ر ال ة ق إقامة دائ
ولة. ة لل ارات الأج ب ال م الاس عه وج ة ل   ال

                                                 
ا ٧٩( ــة لهـــ ه اله ذج الــ تعـــ ـــ م علــى ال قـــ لـــ الإقامــة  ــة أن  ــة مـــ اللائ ام ـــادة ال دت ال ) حــ

ض ـة .الغ ـات ال اثلـة حـال إث ة أخـ م ـ د ل ـ ة ت أسـ سـ ة ال ا ة الإقامة ع ب ن م .. وت
ـع  ات، وفـي ج ـ سـ هـا عـ خ ـل م ـ  د أخـ لا ت د ل وع، ث ت ف ال ء في ت ن ال

وع ة ال ة الإقامة ع م ال  ألا ت م  .الأح
د ) (٨٠ ة العــ ــ قــائع ال ال ر  ــ ــارخ  ٢٥٥م ع (ب) ب عــ ١٩٩٦ســ  ١٠تــا يل  ، وقــ تــ تعــ

ة رق  اخل ار وز ال ى ق ق ار  ا الق اد ه ة  ٨٢٨م   م.٢٠١٧ل
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ي م ال الا ن ال :م القان ار   س
ارة عام  ة الاس نامج ال ة ب مة ال لق ال ما أ يلها  ٢٠١٦ع ع ب

ة رق ( ة ال ن ال ام قان ل ٥٩٠١لأح ار م ق ادرة  ة ال ف ه ال ) ولائ
زراء رق  ة  ١٣٩ال ار إذ ن ال  )٨١(٢٠١٠ل رة ال الاس ت  ق أخ

(A) ) والd ادة ٢ة () م الفق ة ٢٠) لل ف ة ال ارخ  )٨٢(م اللائ يلها ب ع وفقاً ل
ة  -٢على أنه " ٥/١/٢٠٢٢ ة الف اق الفق ادة  (b)ض ن ة الأولى م ال  ١٢للفق

ي ال  ة للأج ة ال ح ال رة م ه ار م رئ ال ق ز  ة،  ن ال م قان
ة:  و الآت م  -Aفي أح ال ق قل ع أن  لغ لا  ار رأس مال ثاب  اس

ق وزارة  ٥٠٠ ة وفقاً ل لة الأج الع ة  ه ال عادل ه ي أو ما  ألف دولار أم
ا. ج ل اعة وال   ال

d-  قل ع لغ لا  ة  م انة ح ات خ اء س ي أو ما  ٥٠٠ش ألف دولار أم
ة فا بها م ة  الاح لة الأج ا  ٣ عادله م الع اء وفقا ل ات م تارخ ال س

ة"  ال انة وال ره وزارة ال   تق
ة في  ة ال ح ال ة م ان ي ق اش لإم ع ال ا ال أن ال ي م ه
اف  ة ت م انة ح ات خ اء س ار في رأس مال ثاب أو ش حالة ال الاس

ة: و الآت   ال

                                                 
ــة رقــ (٨١ ة ال ــ ن ال ــة لقــان ف ــة ال ة  ١٣٩) اللائ ــ زراء رقــ  ٢٠١٠ل لــ الــ ار م قــ صــادرة 

ة  ١٣٩ ــ ــة العــ ٢٠١٠ل ة ال ســ ة ال ــ ال رة  ــ ــارخ  ٢٧٥٤٤د رقــ وم ــل  ٦ب  ٢٠١٠اب
قع الآتي: ة ع ال مة ال ي لل س قع ال ة ع ال اللغة ال احة    وم

https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2022-06-05/turkey-regulation-
on-turkish-citizenship-amended-to-increase-citizenship-by-investment-
value-requirements/ 

ا ن ع ال اً على الان احة أ   :وم
https://perma.cc/G9AC-B65K  

ادة) ٨٢( ة م ال ان ة ال ف الفق لـ  ٢٠أض ار م ج ق ة  ة ال ن ال ة لقان ف ة ال م اللائ
زراء رقـــــ  ة  ٩٠٦١الـــــ ـــــ ـــــارخ  ٢٠١٦ل ار رقـــــ  ١٢/١٢/٢٠١٦ب ـــــالق ل  ـــــارخ  ١٠٦ثـــــ عـــــ ب

ار رق  ١٨/٩/٢٠١٨ الق ار ٥٠٧٢ث    .٥/١/٢٠٢٢خ ب
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 :ن الاس ال الأول ة أن  م انة ح ات خ اء س ار في رأس مال ثاب أو ش
ه ع  اعة  ٥٠٠لغ لا تقل  ق وزارة ال ي وفقاً ل ألف دولار أم

ة  ال انة وال اب أو وزارة ال ال ال ار رأس ال ة لاس ال ة  ا ال ج ل وال
انة. ات ال اء س ار في ل ة للاس  ال

ل ال ار م ان ق ار في رأس  ٩٠٦١/٢٠١٦زراء رق و ة الاس ر أن  ق
اب  ألا تقل ع  ال ال ة  ٢ال ه ال يل ه ي وق ت تع ن دولار أم مل

ار رق  ها وفقاً للق ارخ  ١٠٦وت ح  ١٨/٩/٢٠١٨ب ي  ٥٠٠ل ألف دولار أم
لاً م  ة ال ٢ب ل على ال ل ال ن دولار في حالة  ب مل ة م أجل ج

ا ة إلى ت ارات الأج  .)٨٣(ال م الاس
ل  مات م لع وال اج ال ل اللازمة لإن اب الأص ال ال ار رأس ال ل اس و
ح  اء العقارات فق لا  غ م أن ش ات، على ال ع اني والآلات وال الأراضي وال

ار رأس  ة ع  اس ة ال ل ال ، إلا أن نفقات ال في  اب ال ال ال
ار ءًا م الاس اء العقارات تع ج   .)٨٤(ش

 :اني ار ع  ال ال ة الاس عادله  ٥٠٠ألا تقل  ي أو ما  ألف دولار أم
د وفقاً  ار ت ة الاس ي  ة أن تق ف ة ال دت اللائ ة. ح لة الأج م الع

عادل ي أو ما  ولار الأم لة ال ل لع ار م ة، إذ ألغى ق لة الأج ه م الع
زراء رق  ارخ  ٥٠٧٢ال ة في  ٥/١/٢٠٢٢ب ة ر ة ال عامل على أساس الل ال

ة  ة الل ع أن خف  ولة  اد لل ضع الاق ي ل ال ق الأج ف ال ت
ولة م  ي لل ق الأج ي ال ا ة اح ف م ذل ه زادة ن ة، واله أجل ال

ها في  ة ال م  ة ال ت الل ع أن فق اد خاصاً  ت وضعها الاق
ة ات الأخ  .)٨٥(ال

                                                 
(83) Nimet ÖZBEK: Comparative Study On Citizenship By Investment: 

Example Of Turkey … op.cit, p:14; aussi Bedrettin Gürcan: Obtaining 
Citizenship Through Investment Programs The Case Study of Turkey and 
EU Countries Bulgaria …. Op.cit, p:11  

(84) Dilara Tamturk: Acquisition of Turkish Citizenship by the Way of 
Investment … op.cit, n: 1.1.1  

(85) Nimet ÖZBEK: Comparative Study On Citizenship By Investment: 
Example Of Turkey … op.cit, p: 15  
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 : ال ة  ال ال فا بها م ة  الاح م انة ال ات ال اء س  ٣في حالة ش
ة ولا  ه ال ي ه ل م ها ق ف ف ز لل ال ات على الأقل، فلا  س

ة إلغ   .)٨٦(اء الواجه عق
 :ع ا رة على  ال ال ل خ ي ما  ة لل الأج ح ال ن في م ألا 

ادة  ة م ال ان ة ال ي إذ ن الفق ام العام ال مي وال ن  ١٢الأم الق م قان
مي  ه عائقاً على الأم الق ل ت ات م  ل ف  ة على أنه: "ت ة ال ال

ام العام"،  ع وال ل  اً ل اً ن ع أم ام العام  مي وال اً للأم الق ي ل ته وما 
ة  ي جهة الإدارة سل ع نه  ن ل ة في القان و أه ا ال م أك ال ه
ات  ل ي م  ه رف الع اداً إل ز اس  ، ات ال ل ل  ة واسعة في ق ي تق

ه ل ت ي  اص ال ال ام  ال للأش مي وال رة على الأم الق خ
ة  ار ة أو ال ال الإرهاب ل الأع ال ال وت الأع ام  ل ال ي م العام ال
ار  ارت أو الات ال ار  ام ال أو الات ف إلى قل ن ة ته في أن

   .)٨٧(ال
ة ة والإمارات ة الأردن ن ال ل م قان اً  ار أ ال الاس    :أخ 

زراء  ل ال ار م ادا إلى ق ة لل الأجان اس ة الأردن ح ال ز م
زراء رق ٣٦٥٧الأردني رق ( اب رئ ال ج  ارخ  ٣٧٢٩٠/١/١١/١٢)   ١٣ب

ة: ٢٠٢١س  الات الآت ت إح ال اف   إذا ت
ار أردني والا -١ ن دي قل ع مل لغ لا  انة العامة  ات ال اء س ة ش فا بها ل ح

دها ال ال الأردني. ٦ ة  فائ ات    س

                                                 
(86) Bedrettin Gürcan: Obtaining Citizenship Through Investment Programs 

The Case Study of Turkey and EU Countries Bulgaria …. Op.cit, p:11  
(87) Aybüke Beyza Kerimoğlu: Acquiring Turkish Citizenship for Natural 

Persons by Naturalization (General Naturalization), Gazi University, 2020, 
p: 5 

ا الآتي: اح ع ال   م
https://www.academia.edu/42701705/Acquiring_Turkish_Citizenship_for_Nat

ural_Persons_by_Naturalization  
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قل  -٢ لغ لا  ة  س ة أو ال غ ة ال ات الأردن اء أسه أو ح في ال ش
ه ال أو الأسه  فا به ي مع الاح ائة ألف دولار أم ن وخ ع مل

ة  اء. ٣م ات م تارخ ال  س
ار في أ م -٣ وع اس اء م ال  إن الي رأس إج ة  اج ة الإن اد اعات الاق الق

ف  ة ت ان ش ة ع ود العاص ي داخل ح ن دولار أم قل ع مل ع لا  ف م
اعي  ٢٠ ان الاج ة العامة لل س ف ال قة للأردن وفقا ل ل ح صة ع ف

ة  اد اعات الاق ار في أ م الق وع اس اء م ة أو إن داخل العاص
قل ع الا ع لا  ف ال م الي رأس إج ة  اج ود  ٧٥٠ن ي خارج ح ألف دولار أم

ف  ة ت ان ش ة ع ف  ١٠العاص قة للأردن وفقا ل ل ح ص ع ف
ع  ال ي ل الأح ة وفي  ود العاص اعي خارج ح ان الاج ة العامة لل س ال

ة لا تقل ع  وع م ل ال غ ان ت عه  ات ٣ال   . )٨٨(س
ادة  ن الإماراتي ن ال ة رق  ٩وفي القان ة الإمارات ن ال ر م قان  ١٧م

ة  ارخ عام  ١٩٧٢ل يلها ب ع ة  )٨٩(٢٠٢١وفقاً ل ة الإمارات ح ال على إجازة م
دة ات م اء  لف الأ ة  ه ال اب ال ال، وأص ، ورواد الأع ل ال ت

                                                 
ح ال(٨٨ ا م زارة  ) راجع معاي وض ي ل س قع ال رة ع ال ة م ة الأردن الأجان لل

ا ار الأردني ع ال   :الاس
https://www.moin.gov.jo/Default/Ar 

غة  لها  ا الآتي: pdfو ت   م خلال ال
https://www.moin.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%A7%D9%

94%D8%B3%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%AD-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9
%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D
8%A7%D8%B1.pdf 

ولــة الإمــارات رقــ (٨٩ ــاد ل ن الات ص القــان ــ ة  ١٧) راجــع ن ــ ــارخ  ١٩٧٢ل لاتــه ب وفقــا لآخــ تع
ا الآتي: ٢٠٢١س  ٢٠ ن ع ال ة الان   على ش

https://icp.gov.ae/wp-
content/uploads/2022/08/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-.pdf 
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س وال والعل ه قف وال ، وال ع ل ال اه م اب ال اء، وأص
ن  ة للقان ف ة ال ة اللائ ا ت له وفقا ل ان الأجان وذل    . )٩٠(والف

: ار رة ال الاس   تق ص
ع ال  ار ت رة ال الاس ف م الأخ  ه ع  ان ال إذا 

ولة م خلا ار في ال ا ن ع الأجان على الاس ة فإن ة ال ه ال ل م
ع، ه ال عه على  ما ق ة ت ي ل  ة لل الأج ة ال اب ال فاك

ولة  ة لل ة ال اب ال م اك ي ع ل لل الأج ن الأف ار، فق  الاس
ي، ذل أن  عامل  و ل م أن  ي أف عامل  أج ه وأن  ا اك

ازعات  ة م ولي ل ء إلى ال ال ة الل ان ه إم ولة تفق ة لل ة ال لل
اش (م الإك  ار ب  ICSID International Center forالاس

Settlement of Investment Disputes ولة ه و ال اع ب ء ن ) في حالة ن
ادة  ار، إذ ت ال فة للاس ة  م ٢٥ال ة واش ل ة  ١٩٦٥اتفا ال
اصه على أنه " ة اخ ان ة  -١لل لإم نى لل إلى أ اص القان  الاخ

ة  عاق ار ب دولة م ة ع اس اش أ م ة ت ن ا م دولة خلافات قان و م
ة أخ  عاق ، وع إ م ها لل ةً على تق ا اع  فا ال اف  اء ، و أن ي ع

ل م  افقة دون ق ه ال ف أن  ه ا لا  لأ م ال ه افق ف م ال
ف الأخ   .ال

ع  -٢ عي ي أتى: (أ) أ ش  ة الأخ ما  عاق ولة ال ا ال ق 
ف  ال ام  اف على ال م اتفاق الأ اع ي ف ال ولة  لاف ال ة  عاق ة دولة م

اع"أو ال لأ   . ن
ار  فة للاس ولة ال ة لل ة ال ي لل اب ال الأج الي فإن اك ال و
از مقاضاة  م ج ولة، لع ه و ال اع ب ة ال ء إلى ال ل ة الل ان ه إم فق

                                                 
ة (٩٠ ـــ ن ال ـــي: تـــأملات فـــي قـــان و ـــة راجـــع د. محمد ال ة الإمارات ـــ ل ال ـــ حـــ ف علـــى ال عـــ ) لل

ة  ة الع ه ة، دار ال   ٢٠١١الإمارات
لا ــأن تعـ ــة  قاد لــة ان ل رات فـي دراســة ت ــ لاءم مــع ت ــا يــ ـة  ة الإمارات ــ ن ال حــة عــ قــان ت مق

ــة  ــة الإمارات اخل ــل وزارة ال ــعادته مــ ق ة ل ع ــع الإمــاراتي، وقــ وجهــ الــ ات واقــع ال ــ وم
ال. ا ال اء وال في ه اع إلى آراء ال عة لها للاس ا ة والإقامة ال   ودارات ال
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ة دولة  عاً  ن ال م ؛ ح  أن  ه أمام الإك ول ال ل
لا ة أخ  عاق اع أمام (الإك م ها، فال قاض ي  ولة ال ن إلا ICSIDف ال ) لا 

ولة فإنه  ه ال ة ه ع  ان ال ي ها، أما إذا  ي ع ولة وم أج ب ال
ه أمام الإك ول ازعاً ل قف م ا أن  ها ولا  لل ا م )٩١(ع م م ، وتق

ل ح ت الا ل اج م ه س ة وج ال ق ام رجل الأع اع في  ا ال ل وقائع ه
ة  مة ال عاق مع ال ال اج  ه إيلي س ة وال الأصل وج الي ال الإ
ة  ام ش اً ل ي، ون احي عال ع س ا لإقامة م ا احة م أرض  أن ت م

أم ت ة ل ل ائ م الإس ة ل الاتفاق مع ش ة  اح ارات ال اج للاس اف س ل 
ة  ات ال ل ة ال ا الاتفاق ح وع، وق أثار ه حلة الأولى م ال لإنهاء ال
ع على  ة ن ي ل م ض م ا أد إلى اع ا م ا قع  رة م ة وخ اس اً ل ن
ل  ار م ف ق ة ل ات ال ه، وت إرسال ق ل  قف الع اراً ب ر ق وع فأص ال

ال، ث  ة ووقف الأع ي ه مع ال اك اج إنهاء ش ة م س احة ال ل وزارة ال
اج وأعل  ة س اب ش الفعل اس ة، و ل ائ ها الإس اضا على ج ، اع م ة ل ش

ة  . ١٩٩٥س م ة ل ها    إنهاء علاق
ار رق  ١٩٩٩وفي عام  احة الق ر وز ال ة  ٨٣أص عاق مع  ۱۹۹۹ل إلغاء ال

الإرادة ال اج  ل س ى ف ع ا  اء  ال ال م  في أع وث تق م ح دة على أساس ع ف
ار وز  اج في ق ع س د،  ق ال ة في ال عاق اماته ال ال فاء  اج في ال س

ي ق ، ال اء الإدار ة الق احة أمام م إلغائه  - ۱۹۹۹أغ  ١٩في  -ال
ا في ة الإدارة العل ته ال ة وأي و م ال س م ذات العام، وفي س  لع

                                                 
ع زم(٩١ ال ء ) د. ع ـ فـي ضـ ها مـ ال ـائ ه علـى خ دة وأثـ فـ إرادتهـا ال د  ولة للعقـ م: إنهاء ال

د  ــ العقــ ل ع ، أفــ ــاك ــام ال ــ وأح ــاء ال ــ فــي ق ل وت ولي، تأصــ ار الــ ن الاســ قــان
عة  ة، ال ة الع ه ار، دار ال د الاس لها في عق مة مع ال الأجان ودخ الإدارة ال

  ٤٩-٤٨ص  ٧٣، ب ٢٠٢١الأولى 
ادته  لـف ســ ): م ـ ار (الإك ازعـات الاســ ة م ـ ولي ل ـ الــ ـاص ال و اخ ـاً فـي شــ راجـع أ
حـة، دار  ق ل ال لـ عـ ال لات و ـ ل، ال ائ ي الغاز ال لإس ة ل ن عاد القان ان الأ ع

ــة  ــة الع ه ــا د. جــلال ١٣٣، ص ٢٠١٣ال ها؛ أ عــ لــة  ومــا  ــ م ــ ت : ال وفــاء محمديــ
ة  ي امعة ال ار، دار ال ازعات الاس ة م ولي ل ها. ١٨، ص ١٩٩٥ال ال ع   وما 
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احة رق  ۲۰۰۱ ي م وز ال ار ج ر ق ة  ۲۷۹ث ص عاق مع  ۲۰۰۱ل إلغاء ال
ر رق  ه ار ال ر الق اج، ث ص ة  ۲۰٥س ارخ  ۲۰۰۲ل ل  ١٥ب  ٢٠٠٢ي

ق للغاز،  ة ال ها إلى ش فعة العامة ونقل مل ها لل ف ت ادرة الأرض به
ع ر رئ  و اء الإدار وت إلغاؤها، ث أص ة الق ارات أمام م ه الق على ه

ار رق  زراء الق ل ال ة  ۷۹۹م اج،  ۲۰۰۳ل ادرة الأرض، ولغاء العق مع س
، دفع  ع ال ة م  ال ار ل ازعات الاس ولي لف م أ الأخ لل ال فل

اص الإك  م اخ ع ة  مة ال ادة ال ادا ل ال ة  ۲۰/۲اس م اتفا
ز لل  ار، لإنه لا  ازعات الاس ولي لف م ة لل ال واش ال

ة ال  اع ه ح في إق اج ق ن ، إلا أن س ه أمام الإك ع مقاضاة دول أنه ل 
ا مة الم عاق مع ال ع في ال ل أن  ة ق ة ال ة على ، وأنه فق ال

ادة  اردة في ال و ال ا لل ا، م اً أج عله م ا  ا، م ا ار في   ۲۵/۲الاس
ال  ل على إذن  ة دون أن  ان ة الل ال أنه ت  اج  ه س ح دفع وج

ادة  الفة ل ال ال ة ال  اخل ا  ١٠م وز ال ة، م ة ال ن ال م قان
ضة ل ادة جعله ع ادا إلى ن ال ة اس ة ال م ذات  ١٦اء إسقا ال

ة  ل ه ، فق ة ال ا أك أمام ه ا ح ع م ي أنه ل  ع ن، وه ما  القان
ة وق  مة ال ة ال ل ة ال إلى تق م ه ه فع، وان ا ال ال ه

ارخ  ل  ١١ب ع ق ۲۰۰۸أب ام م ب ه  ۱۳۳ره إل الح وج ن دولار ل مل
اج   .)٩٢(س

  المطلب الثالث
  التجنس بوديعة

عة: د رة ال ب ت ل ي مه فة ال   الفل
ادة  ع ال ن ال ر ٤أضاف ال ج  م ة  ة ال ن ال لقان

ن رق  ة  ١٧٣القان ة  )٩٣(٢٠١٨ل ي رة ج ن ص ا القان اء على ه ث ب ح اس
                                                 

ه (٩٢ دة وأث ف إرادتها ال د  ولة للعق م: إنهاء ال ع زم ال اج د. ع ه س ة وج لات ق ) راجع في تف
ار ن الاس ء قان ها م ال في ض ائ ولي على خ ، ص .ال جع ساب ها ٤٦.. م   وما يل

ن رقــــ (٩٣ ــــان ة  ١٧٣) الق ــــ ة ٢٠١٨ل ســــ ة ال ــــ ال ر  ــــ د  -م ــــارخ  ٣٢العــــ ر (ب) ب ــــ  ١٤م
  م.٢٠١٨أغ 
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ال لغ مالي لل  اع م ة وي ة مع ولة م ها ب الإقامة في ال ع ف ة ج ة ال
اء على  ال ب ة  ي رة ال ه ال ف ه ل ع ة، ل ك ال عة في أح ال د ك

عة د نة ب ق ادة )٩٤(الإقامة ال ن  ٣، إذ ن ال ة  ١٧٣م قان على أنه  ٢٠١٨ل
ق ( ة ب ي اف مادة ج را) إلى  ٤"ت ن رق م ة  ٢٦القان ة  ١٩٧٥ل أن ال

ها الآتي: ة، ن   ال
ي م ذو الإقامة  ل أج ة ل ة ال ح ال ة م اخل ار م وز ال ق ز 
ل ال  قة على تق  ة سا ال ات م ة خ س ى أقام في م ل عة م د ب

ادة ( ها في ال ص عل ا ال را) م  ٢٠وفقا لل ن رق م ة  ٨٩القان  ١٩٦٠ل
ت في  اف ها، وت وج م ة وال رة م الع ه ل وقامة الأجان  في شأن دخ

و أرقام ( ادة (٣)، (٢)، (١شأنه ال عا) م ال ها في ال (را ص عل ) ٤) ال
انة العامة  عة إلى ال د ة ال ول  ، ت ل ال ل  ن. وفي حالة ق ا القان م ه

ادة (لل اردة في ال د ال ادة ذات الق ه ال ة وفقا ل ه ح ال ) ٩ولة. و على م
ار م وز ا ، ق ل ال اع تق  و وق ر  ن. و ا القان ع م ه ة  اخل ل

زراء ل ال افقة م   ."م
ار م وز  ق ة  ة ال ح ال ع ال أجاز م ح م ذل أن ال ي

اخ عةال د ة الأجان ذو الإقامة ب ة لف ات  )٩٥(ل ة خ س في حالة الإقامة  م

                                                 
عـــة(٩٤ د ار والإقامـــة ب ـــ الاســـ ة بـــ ال ـــ ن ال م: قـــان ع زمـــ ال ـــ ، .) د. ع جـــع ســـاب ... م

  ١٦٥٦ص
ـة ا(٩٥ ـ ف ع ال ن رقـ ) أضاف ال جـ القـان عـة  د ة  ١٧٣لأجانـ ذو الإقامـة ب ـ  ٢٠١٨ل

ــادة  يل نــ ال ن  ١٧مــ خــلال تعــ ة  ٨٩مــ قــان ــ ــادة  ١٩٦٠ل فــ ال ا  ٢٠وقــ ع ر لهــ ــ م
ن  ـــان الق ـــاً  ـــافة أ ـــ وال ن الأخ ـــان ة  ١٧٣الق ـــ ـــأنه  ٢٠١٨ل ة  ـــ ي ـــة ال ه الف اب هـــ أصـــ

عــة هــ الأجانــ د اع "الأجانــ ذوو الإقامــة ب إيــ ن  مــ ق ي  ــ ، وال ــ ار فــي م ن للاســ  القــادم
عادلهـا  ، أو مـا  ـ ـه م عة ملايـ ج هـا عـ سـ ة لا تقـل  ك ال ة في أح ال عة نق ود

زراء. ل ال ار م رئ م دها ق ي  ة ال لة الأج   الع
عة و  د ة ال تها، و الإقامة وم خ له  ا ال ي ض ر ب ك و دادها، وال اعها واس ت إي

زراء" ل ال افقة م ع م ة  اخل ار م وز ال ار ق الات الاس اع بها، وم ي ي الإي   .ال
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ة  الإقامة  م ن  عة تق د ان ال ل  ، ل ل ال قة على تق  ة سا ال م
ة ال  اء م ع انق ة إلا  ة ال ح ال ز م ة فلا  ال ات م خ س

ة وفي حا ات م الإقامة ال ان س ي  عة ال د ة ال ول  ل ال ت ل  لة ق
انة  ة إلى ال لة الأج الع ة  ه ال عادل ه اً أو ما  هاً م عة ملاي ج ر بـ تق

ولة   .)٩٦(العامة لل
ادة ( ع ال ن ال ل ال ن رق  ٤وفي أقل م عام ع القان الفة  ر) ال م

ة  ١٤٠ ح ال ٢٠١٩ل فى  لغ مالي أو ح اك اع م ة على أساس إي ة ال
ولة ال ل أ إقامة  عة في ال ال ال دون ت ادة )٩٧(ود ه ال ، إذ ن ه

ن رق  القان يلها  ع ة  ١٤٠وفقا ل ن رق  ٢٠١٩ل ة  ٢٨والقان على أنه "مع  ٢٠٢٣ل
ة ( د الف ها في ال ص عل و ال اعاة ال عا) م  )٣)، (٢)، (١م م ال (را

ادة ( ار ٤ال ة ال ح ض ال اء على ع زراء ب ل ال ئ م ز ل ن،  ا القان ) م ه
ادة ( ها في ال را  ٤إل اء عقار، أو ١م ي قام  ل أج ة ل ة ال ح ال )، م

ن رق  القان ادر  ار ال ن الاس ام قان ار وفقا لأح وع اس اء م ة  ٧٢إن ل
انة العامة ، أو ٢٠١٧ ول إلى ال ة ت اش ادات م إي ة  لة الأج الع لغ مالي  اع م إي

ر  له على ال ال  ، وذل  ال ال اب خاص  عة في ح د ولة أو  لل
زراء ل ال افقة م ع م زراء  ل ال ار م رئ م ه ق   .ب

اد ه ال ة وفقا ل ه ح ال ار و على م ام ال ادة (ة ذات الأح ) ٩دة في ال
ن  ا القان   ."م ه

                                                 
ة وم الأجان(٩٦ ة ال ي: ال و جع ساب ص .) د. محمد ال   ١٣٧.. م
ار والإقا(٩٧ ـــ الاســـ ة بـــ ال ـــ ن ال م: قـــان ع زمـــ ال ـــ عـــة) د. ع د ، .مـــة ب جـــع ســـاب ... م

  .١٦٥٦ص
ـل  ث ق ـ ـ ال ـ وغ ـل أن  ل ق عـ ل ال ع عـ ـ ـأن "ال ع  ـ يل ال ع ا ال ع الفقه ه ووصف 

ة وم الأجان ة ال ي: ال و اثه" رجع د. محمد ال يله واس ور عام على تع جـع .م .. م
  .١٤٤ساب ص 
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ة ح إن  ة ال ل في ال خ ل ال ع س رة ه أس ه ال ع ال وفقاً له
ال  اب خاص  عة في ح د ولة أو  اش لل اد م إي اب مالي مع  اع ن إي

ها إح ح اف ف لة ت ق س ساعات قل غ اب ال ال لا  الات اك
ها  ارد ال عل ة ال اء العاد ر ال الأخ س افة ص لاف  ة  ة ال ال

ادة ( ادة ( )٤في ال ع ال في ال ثها ال ي اس ن  ٤أو ال ر) م قان م
ها اف ة ت ان ق لإم ع ال اج  ة ح ت ة ال   .)٩٨(ال

ع م اس ها ال ي ق ة ال ع ون أن ال رة هي ت ه ال اث ه
ة  عاش ال د إلى إن ة الأم ال ي ك ال ال اله  اع أم الأجان على إي
د إلى  ولة، و مي لل اد الق اب على الاق الإ ة  ها ع في ال ا ي ة م ال

ي، وت وضعها الاق ق الأج ي ال ا ة اح ادة ن ها ب اردها ومال اد تع م
ر  رة إح ص ه ال ل تع ه اع ول ة الإي ال خلال م ه الأم ار ه اس م  ح تق
ة  له على ال في ال ح ولة، و ه ال م  اش ال تق ار غ ال الاس
ه  ة وفقاً له ة ال ل في ال خ ا فق ال ح إن ف إلى ال ة لأنه لا يه ال

ا رة إن لاف ص رة،  اب ال ه على ال ال ة  ار ار أو ال وع اس ء م
رة  ا في ص اله، إن ار أم ح م اس ر م ال ق ق ها ال إلى ت ف ف ي يه وال

دعة. ال ال ه الأم ار ه ان ال في اس ولة م م ال عة تق د   ال ب
زراء رق  ل ال ار رئ م ة  ٣٠٩٩ت ق ال حالات  ٢٠١٩ل

عة: د   ب

ادة  ح  ٤ي م ن ال ز م لغ ال  ة ال د  ع ل  ر أن ال م
ا  اع بها، إن ي ي الإي ة ال لة الأج ع الع اعه أو ن اء على إي ة ب ة ال ال
ل  افقة م ع م زراء  ل ال ار م رئ م ه ق ر ب ا  أحال في ذل ل

اً  ف زراء، وت زراء رق ال ل ال ار رئ م ر ق ل فق ص ة  ٣٠٩٩ل  )٩٩(٢٠١٩ل

                                                 
ة(٩٨ ـــ ن ال م: قـــان ع زمـــ ال ـــ عـــة ) د. ع د ار والإقامـــة ب ـــ الاســـ ، .بـــ ال جـــع ســـاب ... م

  ١٦٦٦ص
ة(٩٩ س ة ال ال ر  د  –) م ارخ  ٥٠الع ر (ج) ب   م.٢٠١٩د  ١٨م
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١٢٦٣ 

زراء ب  ل ال ار رئ م ق ق ات، وف ة م ل ع عة وع د رة ال ب ل ص
رة: ه ال اء على ه ة ب ة ال ل في ال خ   حال لل

الة الأولى: لغ مالي  ال اع م ال م خلال إي ة  ة ال اب ال اك
ول إلى  ة ت اش ادات م إي ال ال ال  اب خاص  ة في ح لة الأج الع
ار  د ق ه، وق ح ل ت افقة على  ه في حالة ال اح د ل ولة ولا ي انة العامة لل ال
لغ  ره  دع بها ح ق ي ي لة ال ع الع لغ ون ا ال ة ه اب  زراء ال ل ال رئ م

يألف دولار أم  ٢٥٠ ائ وخ ألف دولار أم لغ ). ي ( ا ال ع ه و
ولة م خلال  ائه لل ان ولائه وان ه ب ف م ي يه ه ال ع م ال ل ة ت ا
ي  ق الأج ي ال ا ي ت بها م نق اح ة ال اد اجهة الأزمة الاق تها في م اع م

اد  .)١٠٠(وت وضعها الاق
ا لغ م وق اق ق ا ال ل ه ة الأم على أن  ا زراء في ب ل ال ر رئ م

ج  قة أخ  ل بها في ال ال ث أضاف  ع اع ال ارج وفقاً للق ال
ار رق  الق اب  ار ال ادة الأولى للق يله ل ال ة  ٨٧٦تع ل في  )١٠١(٢٠٢٣ل ت

داً  ج ان م د إذا  لغ ال اع ال ة إي ان اف  إم له م أح ال ة دخ ولة ش داخل ال
ار على إضافة  ة م ذات الق ان ادة ال ا ن ال اً،  اته ج ة وأن ي إث ال

زراء رق  ل ال ار رئ م ة لق ي ة ج ة  ٣٠٩٩فق ة تق  ٢٠١٩ل ان إم ح  ت
ح ال ق لا تُ ة ول في حالة ال اوز س ة لا ت لغ م ا ال ع ه ة إلا  ة ال

ق ح الإقامة  ة ال ال ال خلال م ح  ر وم ق لغ ال ة ال امل  اد  س
اءات ال وفي  اقي إج فاء  لغ واس اقي ال اد  احة ل ولة لغ ال ال ة  ق ال
ده م  ه ي رد ما س أن س ل اجعه ع  ة أو ت ة ال اد خلال ف ه ع ال حال تع

ا داد م عل م ال ال في تارخ الاس ف ال ع ال ه ال  ال لغ 
. ائ ون ف اع و عل في تارخ الإي ع ال اوز ال ا لا    و

                                                 
عــة(١٠٠ د ار والإقامــة ب ــ الاســ ة بــ ال ــ ن ال م: قــان ع زمــ ال ــ ، .) د. ع جــع ســاب ... م

  .١٦٦٧ص
ة(١٠١ س ة ال ال ر  د ا –) م ارخ  ٩لع ع (ج) ب   م.٢٠٢٣مارس  ٢تا
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ة: ان الة ال لغ  ال اع م ال م خلال إي ة  ة ال اب ال ألف  ٥٠٠اك
ال ال ال  اب خاص  عة في ح د ي  ي  دولار أم ع م د   ٣ت

ات.   س
زراء رق   ل ال ار رئ م ة  ٣٠٩٩ان ق ة  ٢٠١٩ل ه ل ي ق في ت ف

ة  ها  ع د  ي ت ة ال رت على أساس ال الة ب ص ه ال عة في ه د لغ ال م
عة. د   ال

لغ   اع م ة  ٧٥٠فإما أن ي إي ي م ع م د  ي  ات أو  ٥ألف دولار أم س
ي  أن ي ع م د  ي  ن دولار أم لغ مل اع م ات. ٣إي   س

ع   ولار، و ال ه ال ول  ال رت  عة في ال د لغ ال داد م و اس
عل في  ع ال اوز ال ا لا  داد و عل م ال ال في تارخ الاس ف ال ال

. ائ ون أ ف اع و  تارخ الإي
ار رئ م ر ق زراء رق ث ص ة  ٨٧٦ل ال اب ح  ٢٠٢٣ل اره ال ل ق وع

ة  ها  ة وخف ف رة واح ق وجعلها ص ا رت ال قة ب ال ف إلغاء تل ال قام 
لغ  دة  ح م ة ل ة ال اب ال ي ت اك عة ال د لغ ال ألف دولار  ٥٠٠م

ج ال ال إما  اب خاص  دع في ح ي ت ارج وفقاً أم ي م ال ل ب  ت
ولة  أن  د داخل ال ج لغ م ان ال ل بها في ال ال أو إذا  ع اع ال للق

اً. اته ج ة و إث اف ال   ن ق دخل م أح ال
ة ( ي م ع م لغ  ا ال داد ه ه ٣و اس ال اع  ات م تارخ الإي ) س

ال ون أ ال ول  داد و د في تارخ الاس ف ال ع ال ولار و
ائ   .)١٠٢(ف

ع  عة ي وفقاً ل د لغ ال داد م يل الأخ أن اس ع ا ال لاح أنه وفقاً له و
ة في  لة ال ف الع ى ول زاد سع ص ، ح داد فق د في وق الاس ف ال ال

عل في تارخ الإي ع ال داد ع ال د تارخ الاس ف ال ع ال اً  ة دائ اع فالع
زراء رق  ل ال ار رئ م ره ق ق ان  داد على ع ما  ل  ٣٠٩٩في تارخ الاس ق

                                                 
ة وم الأجان(١٠٢ ة ال ي: ال و جع ساب ص .) د. محمد ال   ١٥٤.. م
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١٢٦٥ 

د في  ف ال اء على سع ال عة ي ب د لغ ال داد م ر أن اس ق ان  يله ح  تع
اع عل في تارخ الإي ع ال اوز ال ا لا  داد و   .)١٠٣(تارخ الاس

اً لأن و ارة فادحة لل ن ه خ ت عل ضع ي ا ال ع الفقه أن ه  
ولة  ة لل لة ال الع ن  اع  ات م تارخ الإي ع ثلاث س عة  د ة ال داد  اس
داد  ا الاس الإضافة إلى أن ه عة بها،  د لغ ال اع م ي ت إي ة ال لة الأج الع ول 

ف ال ع ال لة ي وفقاً ل ف الع فاض سع ص اً لان داد ون د في وق الاس
داد ي دون  ا الاس ارة فادحة خاصة وأن ه ال خ ة الأم ال يل  ال

ولة انة العامة لل ول إلى ال ة ت ة، فالفائ اب أ فائ   .)١٠٤(اح
ف م  ه ع اس ح، فال ق ال ف ال ل ت اح أن ه ي ال وفي تق

ة الأم إ ك ال ال اله  اع أم ع الأجان على إي رة لل ت ه ال ار ه ق
مي  اد الق اب على الاق الإ ع  ا ي ة  ة ال عاش ال د إلى ان ال ي
في ال  اع و ة الإي ال خلال م ه الأم ار ه اس ولة  م ال ولة ح تق لل

ة لأ ة ال له على ال ة ح ل في ال خ ا فق ال ح إن ف إلى ال نه لا يه
ه على  ة  ار ار أو ال وع اس اء م رة إن لاف ص رة  ه ال ة وفقاً له ال
اله، أما  ار أم ح م اس ر م ال ق ق ف م خلالها إلى ت ي يه اب ال ال ال

ة ا ع نها ه  ع ة ود د  رة فإنه  ه ال ع وفقا له ة ال ووفقا ل ال ة  ل
داد. عل وق الاس ف ال   ال

ا  لاث إن ات ال ة ال ي م ت  رة غ م ه ال لاح أن ال وفقاً له و
ة.  اب ال عة ول لاك د لغ ال ه م داد  رة لاس ة مق ه ال   ه

عة: د ي م ال ب ن ال   م القان
ي  ن ال ه الأخ القان ا ن عل رة لل وفقاً ل ه ال ة  (C) به ان ة ال للفق

ادة  ة رق  ٢٠لل ة ال ن ال ة لقان ف ة ال رت أنه " ٥٩٠١م اللائ  -٢ح ق
                                                 

عــة(١٠٣ د ار والإقامــة ب ــ الاســ ة بــ ال ــ ن ال م: قــان ع زمــ ال ــ ، .) د. ع جــع ســاب ... م
  ١٦٦٩ص

ــ الاســ(١٠٤ ة بــ ال ــ ن ال م: قــان ع زمــ ال ــ عــة) د. ع د ، .ار والإقامــة ب جــع ســاب ... م
  ١٦٦٩ص
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ة ( ة الف اق الفق ادة bض ن ة الأولى م ال ز  ١٢) للفق ة،  ن ال م قان
ة  ح ال رة م ه ار م رئ ال و ق في أح ال ي ال  ة للأج ال

ة:  اع ودائع لا تقل ع  - cالآت ة م  ٥٠٠إي ه ال عادل ه ي أو ما  ألف دولار أم
ة  فا بها م ا  الاح ك العاملة في ت اعها في ال ة ي إي لات الأج  ٣الع

ة ال ة ال قا ة ال وال ه ه ه  ا ت ات وفقاً ل    .ة"س
ة  ة ال اب ال ز اك ي  عة ال د ة ال اب أن  ح م ال ال ي

لغ  ر  عها تق زراء رق  ٥٠٠إي ل ال ار م ان ق ي، و ألف دولار أم
عة  ألا تقل ع  ٩٠٦١/٢٠١٦ د ه ال ة ه ر أن  ي وق  ٣ق ن دولار أم مل

ها وفقاً  ة وت ه ال يل ه ار رق ت تع ارخ  ١٠٦للق ح  ١٨/٩/٢٠١٨ب ل
لاً م  ٥٠٠ ي ب ن دولار ٣ألف دولار أم   .مل

ة  عة م د لغ ال ة م فا  ل الاح ي ي ن ال لاح أن القان ات على  ٣و س
ائ  ائ وأراح الأسه والع فادة م الف ة الاس ان ال ال إم ه أجاز ل الأقل ول

ل ة ع ال اش عة ع ال د لغ ال ف م ة ألا ي عة ش د و ال دع وفقاً ل غ ال
دة  ٥٠٠ عة م د ة ال ن  ة أن ت ف ة ال دت اللائ ا ح ي،  ألف دولار أم

ة وع  لات الأج ة م الع ه ال عادل ه ي أو ما  ولار الأم لة ال على أساس ع
ة خلاف ال لة أج ع عة  د ة ال اع  ولار إي ال عادلها  ي ما  ي ي ت ولار الأم

ولار  ة الأخ خلاف ال لات الأج غ سع الع اد ب اب دون اع ح ال في تارخ ف
لاث ات ال ة ال زراء  )١٠٥(خلال م ل ال ار رئ م ه ق على ع ما أخ 

ي  ي فق ع ت ولار الأم لة ال ي ع عة ال ال اق على ت د ة ال
ة. ه ال ودون فائ ال دادها    وجعل اس

زراء الأردني رق ( ل ال ار م ة وفقاً لق ة الأردن ح ال ز م ا  ) في ٣٦٥٧ك
الح  ار الأردني ل ي ال عادله  ي أو ما  ن دولار أم لغ مل اع م ي إي ام الأج حالة 

عة في ال ال ا د ار  ة وزارة الاس ة ٣لأردني م ات دون فائ   .)١٠٦(س
                                                 

(105) Dilara Tamturk: Acquisition of Turkish Citizenship by the Way of 
Investment … op.cit, n: 1.4  

زراء الأردنـي رقـ (١٠٦ لـ الـ ار م ـاء علـى قـ ـة ب ة الأردن ـ ح الأجانـ لل ا مـ ) راجع معاي وض
قع٣٦٥٧( احة ع ال ا الآتي: ) ال ار الأردني ع ال زارة الاس ي ل س   ال

https://www.moin.gov.jo/Default/Ar 
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  المبحث الثاني
  الشروط العامة الواجب توافرها في طالب التجنس

  ومدى تحقق فكرة الولاء والانتماء للدولة بشأنه
  تمهيد وتقسيم:

ادة ( ع ال في ال ثها ال ي اس اف إح حالات ال ال ر) ٤ت م
او  اب ت ة ال ة ال ن ال ح م قان ورة م ال ي  ع اب لا  لها في ال ال

عة م  أنه م اف  ع أن ي ا ي ال ال إن ي  ة للأج ة ال ال
رة في  ق الإقامة فق ال اء في حالات ال العاد  ع س مها ال ل و اس ال

ادة  رة في ا ٤/٥ال ق لاد والإقامة ال ال اص  ادة أم في حالات ال ال  ٤/٤ل
ادة  ع في ال ثها ال ي اس الات ال ل ال ة.  ٤و ة ال ن ال ر م قان   م

ي أص م  و ال ه ال ان ه ا ال ب ل الأول م ه اول في ال ون
لاء  ة ال ق ف ان م ت اه ل اني ف ل ال و العامة لل أما ال ال

ولة اء لل ي تق -والان ال الال ي  ة في الأج ة ال ها را في  -م عل
ادة ( ثة في ال ر). ٤حالات ال ال   م

الي: ل على ال ال ا ال إلى م اء على ذل قُ ه   و
ل الأول: - .  ال ال ال ها في  اف اج ت و العامة ال  ال
اني: - ل ال ا ال لاء والان ة ال ق ف ال ال في م ت أن  ولة  ء لل

ثة.  حالات ال ال
  المطلب الأول

  الشروط العامة الواجب توافرها في طالب التجنس
ادة ( ثة في ال اف إح حالات ال ال ة  ٤ت ن ال ر) م قان م

ع أن  ا ي ال ال إن ي  ة للأج ة ال ح ال ه ل في وح ة لا  ال
ع في حالات ال العاد  ها ال ل ي ت ة لل ال و الأساس أنه ال اف  ي

ادة  رة في ال ق ادة  ٤/٥الإقامة ال رة في ال ق لاد والإقامة ال ال م  ٤/٤أو ال 
ادة  ة، ح أحال ال ة ال ن ال ها على أنه:  ٤قان و ب ه ال ر إلى ه م

و  اعاة ال ة ("مع م د الف ها في ال ص عل عا) ٣)، (٢)، (١ ال ) م ال (را
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ادة ( زراء٤م ال ل ال ئ م ز ل ن،  ا القان ة .) م ه ح ال .. م
ة   .."..ال

اردة في و ال ها الفقه وال قة ق ا ادة ال ال ة  د الف إلى ف م  )١٠٧(ال
ف إلى ا ة الأولى ته : الف و ة ال اعة ال ي في ال ماج الأج اق م ان لاس

اص  ل الع ولة م دخ ي لل ع ال ة ال ا ف إلى ح ه ة ف ان ة ال ولة أما الف لل
و في الآتي: ه ال ل ه ها وت ها وسلام اً لأم ي ل ته ي ت ة ال   ال
ة  اعة ال ي في ال ماج الأج ف إلى ان ي ته و ال ولة:أولاً: ال   لل

اً لأن  ة ون س ها ال ام بلغ ولة والإل ي الإقامة في ال و في ش ه ال ل ه ت
ادة ( ع في ال ولة في حالات ال  ٤ال ي في ال م إقامة الأج ل ر) ل  م

ة ة ال ه ال ثة ل ة،  )١٠٨(ال اللغة الع ام  ان ش الإل في ب ف
ه في ال ص عل عي (ال ادة ٣ الف عاً م ال ة  ٤) م ال را ن ال م قان

ة. اللغة الع اً  ال ال مل ي  ن الأج ل أن  ة ح ت   ال
ة  اللغة الع ام  ولة م خلال ش الإل ة لل اعة ال ماج مع ال ق الان و

فا ا وال لة ال ولة ووس ة لل س ارها اللغة ال الي اع ال ة و ها ال اع ه مع ج
ه  ر  ه ها وال هار ض شع ماج والان ي الان فل للأج ام بها  فإن الإل
ل ع  ع عله   ولة فإن ذل  فة ال للغة أهل ال م مع ، أما ع ال

ها اً ف ل غ ة و ها ال اع   .)١٠٩(ج

                                                 
ها(١٠٧ ام ال  ء أح ولة في ض ي لل ة الأم ال ا فه: ح دارسة مقارنـة  -) د. محمد ال ع

د ــع ــ وال ــام ال م فــي ال ــ ــة للعل ــة، جامعــة نــا الع راســات الأم ــة لل لــة الع ، ال
ل  ة، ال د ١٣الأم ة ١١٧ص  ١٩٩٨، ماي ٢٥، الع ل ال ع راض: أص ال اد ع ؛ د. ف

ولي ن ال جع ساب ص.في القان ولي ٦٢... م ن الـ ة فـي القـان ـ ـام ال م: أح ع زم ال ؛ د. ع
قار  ن ال ال جع ساب ص .ن والقان   ١٥٩.. م

ـه (١٠٨ لـ ت ة علـى  ئ افقة ال ه في حالة ال ق اغ في ال ح الإقامة ال ي ال ح الأج ) م
امـاً  راً لـه ولـ ال ـازاً مقـ عـ ام ـات لـه،  ل فاء أ م ـ لاسـ ـات ال ل ـ  ة ف ـل وحـ م ق

ة ة ال ي: ال و الإقامة راجع في د. محمد ال ه  جع ساب ص.وم الأجان عل   ١٦٤.. م
قـارن (١٠٩ ـ ال ن ال ولي والقـان ن الـ ة في القـان ام ال م: أح ع زم ال جـع سـاب .) د. ع ... م

  ١٢٩ص 
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١٢٦٩ 

ه مع  ل ا ال فق ت ة ه اً لأه ات ون م تع ة ون اس عات ال ت
اً" ا اماً  ة إل اللغة الع ام  ورة "الإل ل ض ها م ت ه ف لالة عل لفة لل  )١١٠(م

ة" ف اللغة الع ع لاح "أن  م اص ها م اس ع الآخ ال ع )١١١(وم . وال
ة" ا اءة و ة ق ف اللغة الع ع ه "أن  م "مع)١١٢(ع ها م اس ة ، وم فة اللغة الع

ة" ا فة  اللغة )١١٣(مع ا  ن مل ال ال "أن  ل في  ع الآخ ت ، وال
ة" ا اءة و ة ق ة أو  اللغة )١١٤(الع ي اللغة الع ، أو "أن ُ الأج

ة" ة مع )١١٥(الع اس ة م ي اللغة الع فة الأج ن مع ان "أن ت ع الق ل  ، وت
ه الاج   .)١١٦(اعي"م

اعة  ال ه  ة وال ن اللغة الف ام  ي ر ب الإل ن ن الف بل ن أن القان
ادة  ة إذ ن ال ن ي ٢٤ -٢١الف ن ني الف ن ال ز  )١١٧(للقان على أنه "لا 

ا م خلال  ي، لا س ن ع الف ماجه في ال ر ان فة ت أ ش لا ي ع ال
اللغة ه،  ة، ح حال ا ة ال ن ات  الف اج ق وال ق ال ع و قافة وال ارخ وال وال

رة" ه ة لل اد وال الأساس ال ام  ة والال ن ة الف ها ال ي ت ، بل إن )١١٨(ال
                                                 

ادة (١١٠ ة رق  ٢) ال ة الق ن ال ة  ٣٨م قان   م٢٠٠٥ل
ادة (١١١ ة رق  ٤) ال ة ال ن ال ة  ١٥م قان   م١٩٥٩ل
ادة (١١٢ ة رق  ١٢) ال ة الأردن ن ال ة  ٦م قان   م١٩٥٤ل
ادة (١١٣ ي لعام  ٦) ال ة ال ن ال   م١٩٦٣م قان
ادة (١١٤ ة رق  ١٥) ال ان ة الع ن ال ة  ٣٨م قان   م٢٠١٤ل
ادتــان(١١٥ ــة رقــ  ٨و ٧) ال ة الإمارات ــ ن ال ة  ١٧مــ قــان ــ ن رقــ ١٩٧٢ل القــان ل  عــ ة  ١٠ال ــ ل

ــا أ ١٩٧٥ ل ــادة ت ــ ال ــا ن ــة؛ ب ــ اللغــة الع الــ ال ــي  ــ الأج ر مــ  ١٢ن  ــ م
ة. ال ال اللغة الع ن أن     ذات القان

ل (١١٦ م رق  ٢٣) الف س ال ادرة  ة ال ن ة ال لة ال ة  ٦م م   م١٩٦٣ل
ن (١١٧ القــان ــادة  ه ال يل هــ ة  ١١١٩) تــ تعــ ــ ــارخ  ٢٠٠٣ل ف  ٢٦ب ن رقــ  ٢٠٠٣نــ  ٦٧٢والقــان

ة  ارخ في  ٢٠١١ل ه  ١٦ب ن : ٢٠١١ي   راجع في ذل
Paul Lagarde, La nationalité, Répertoire de droit international, Dalloz, juin 

2013, n:280  
الي:(١١٨ ة على ال ال ن اللغة الف ادة  ه ال   ) و ن ه

«Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à 
l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun 
de référence pour les langues» 
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١٢٧٠ 

ي رق  ن زراء الف ل ال ادر ع رئ م م ال س ة  ١٣٦٢ال أن  )١١٩(١٩٩٣ل
ارات ال وعادة الإدم ة وق ها ق إعلانات ال ة وس ن ة الف ان ال اج وفق

ة ال ح ن  ان ة لإم ل ة ال ن اللغة الف فة  ع ة ال ي ما د في ت ت
ادة  م رق  ٣٧ال س ال يلها  ع م وفقا ل س ا ال ة  ١٧٠٥م ه على أنه  ٢٠١٩ل

اب ة، شفهًا و ن اللغة الف ه  ف ات مع م إث ق ع ال ًا، على الأقل " على ج
عادل ال  ك للغات"(B1ا  ي ال جعي الأورو ار ال   .)١٢٠() م الإ

ا ن ال ( ادة eك ة الأولى م ال ة على أنه  ١١) للفق ة ال ن ال لقان
ة  اللغة ال ث  ة ال ة ال اب ال غ في اك ي ال ي " على الأج

" اس   . م
اً ون ال اغ في ال "مل ي ال ن الأج ورة أن  ع ال على ض

ع  ه ال ل ة ال ت اللغة الع ام  ة الإل ال ع ما ة" ق أثار ال اللغة الع
؟    ال

ع ه ال ام ف ا الإل د به ق ي ال لف الفقه في ت د  )١٢١(اخ ق إلى أن ال
ة ه إجا اللغة الع ام  ي في  الإل ماج الأج ق ان ل ي ة و ا اءة و دتها ق

ة  ارب الأم الإضافة إلى أن م ت ؛  ال ه  ولة وال ة لل اعة ال ال
اءة  ها ق ي أمي لا  لغ ها لأج ح ج يها أن ت ل ل ق ع م ال الي ل  ال و

ها لأج ح ج ة في ال  ة الأم ة ل ن ا اءة و ها ق ي أمي لا  لغ
ة ا   .)١٢٢(و

                                                                                                                       
ة:  ن الف ك للغات  ي ال جعي الأورو ار ال  Cadre européen commun de référenceوالإ

pour les langues  ه ـ ـ مـ  )CECRL(م عل ـازات ال م فـي وصـف إن ـ ـل  هـ دل
ا.  اء أورو ع أن ة في ج   اللغات الأج

م رق (١١٩ س ال يلها  ع ة  ١٢٦) وفقاً ل ارخ  ٢٠١٢ل اي  ٣٠ب   م.٢٠١٢ي
(120)Paul Lagarde, La nationalité, Répertoire de droit international, Dalloz, juin 

2013, n:281  
ــاني) د. أشـ(١٢١ ــ والع ن ال قــارن والقـان ن ال ــ الأجانــ فـي القــان ة وم ـ .. .ف وفــا محمد: ال

جع ساب ص  اص١٨٧م ولي ال ن ال الله: القان ي ع ال جع ساب ص .؛ د. ع   ٤١٥... م
ــاص(١٢٢ ولي ال ن الــ ض: القــان ش، د. محمد معــ ــ ــ ع ال ــ ع ،  –) د.أح ــ الأجانــ ة وم ــ ال

ون ناش   ١٦٤ص  ٢٠٢١ ب
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١٢٧١ 

ع الآخ ر ال ق ا  ي  )١٢٣(ب ق اللغة ل ام  ك أم الإل ع ق ت أن ال
ه، ح  د م ق ي ال ا ح أدنى ل ة دون اش ح ال ي ت ة ال ف ة ال ل ال

ي أ املة فإنها تع ة ال ي الإحا ا تع ي ف ع ن ا ام ذات  ة الإل فة إن ف ع اً ال
ة  ي ة تق ه م سل ع  ا ت هة الإدارة  ها ل ي ماه ك ت الي  ت ال ة و ال
مه دون  ق اجها ل ولة أو  ي لل ع ال ها ال ق إل ف ي ق  ة ال اص ال  الع
اص  ه الع ام ه م إل ها  ع اج إل ن في اح ة ت اص أج ها  ع غل ي

ب. اللغة ل ة على ال ال   الع
اجح في الفقه أ ال ل مع ال ي جهة الإدارة  )١٢٤(ون ل تق ك الأم ل ال ل ي

ر  اللغة ه الق ام  الإل د  ق ا ي أن ال ة، إن اللغة الع ام  ام ال ل الإل ول ي
اللغة فة  ع ث –م ال ة وت ا اءة و ة م ال وه –ق ق معه ال عا ت  ال

ولة ع ال اد م   .)١٢٥(على وجه ملائ مع أف
ولة: ي لل ع ال ة ال ا ف إلى ح ي ته و ال اً: ال   ثان

في  ولة لا  ة لل اعة ال ماج في ال الان علقة  و ال ي ال فاء الأج اس
و عة أخ م ال اف م ع ت ا ي ولة إن ة لل ة ال ه ال ه ل  وح

ة وغ  اص ال ها م الع ها وسلام ة على أم اف ولة وال ان ال ة  ا ها ح ق
ها ة شع ام لع ة للان ي و في  )١٢٦(ال ه ال ع ال ه م ال ل وم ث اس

الإقامة (م لاد والإقامة ٤/٥حالات ال العاد  ال اص  ) أو حالات ال ال
ادة () وحالات ال ال٤/٤(م ة: ٤ثة في ال و الآت ل في ال ر) وت   م

عة ال الأول: د ال ك وم ل ي ح ال ن الأج   أن 
ة ( ة الف ا ال الفق ادة ٤) م ال (٢ن على ه ة  ٤) لل ن ال م قان

عة ول  د ال ك م ل ن "ح ال ال ال أن  ل في  ة ح ت ال
ف ما ل  ا ال لة  ة م ة في ج ة لل ة مق عق ة أو  ا ة ج عق ه  ل عل

                                                 
ولي(١٢٣ ن ال ة في القان ل ال ع راض: أص ال اد ع جع ساب ص.) د. ف   ٢٥٧... م
ة(١٢٤ ام ال ح ن ال سلامة: ال في ش جع ساب ص .) د. أح ع   ٥٣١... م
ة (١٢٥ ه عــ ا ائه واســ ق ــ واســ الــ ال ادثــة مــع  ة وم ــ اء مقابلــة ش ــ ذلــ مــ خــلال إجــ ) و

ةج ـ ـام ال ح ن ـ فـي شـ ال سـلامة: ال ـ ـ ع : د. أح ـ ة، ان اللغة الع جـع .ل  .. م
  ٥٣١ساب ص 

ة وم الأجان(١٢٦ ة ال ي: ال و جع ساب ص .) د. محمد ال   ٨٥.. م
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١٢٧٢ 

ل  ي م دخ ع ال ة ال ا ع ح فل ال ل فق  اره" و ه اع  ق رد إل
ه في  ة أو م س ال عل عة غ ال ف أو ال ك ال ل اص ذو ال الع

ة  عق ه  ة أو ح عل ا ة تع ج ائ ج ف  ال لة  ة م ة في ج ة لل مق
ن ال  ام القان جع في ذل أح ر، وال عارة والف ارسة ال ض أو م نا وه الع ال

ه.  اب ج اد اك ل ال يُ ن ال اره قان   اع
ة  ور ال م م ة بل إن ص ة و ائي م م ور ال ال ولا  ص

ة ت ة في ج ن ال أج ام القان ف وفقاً لأح ال لة  ة م ة أو ج ا ع ج
الة ش ح ال  ه ال فق في ه ة، لأنه  ة ال اب ال ي م اك ع الأج ت

ال ال ع في  ه ال ل ك ال ت ل   .)١٢٧(وال
احة ال ( ادة ٣وق ن على ذل ص ة رق  ٢) لل ة الق ن ال  ٣٨م قان

ة،  ٢٠٠٥ة ل د ال ن "م ال ال أن  ل في  احة إذ ت على ذل ص
عة،  ارجح ال ه  نهائي في ق أو في ال لة  ول  إدان ة م في ج

ل ال إذا س ال على  ف  ان ت ع الق ف أو الأمانة" بل إن  ال
ة م ة أو في ج ا ة ج عق ا  ي نهائ ف أو الأمانة، الأج ال ه لة  ول رد إل

اره    .)١٢٨("اع
ة  أ ه  ة ول ل  عل عة شائ ي  ع الأج د ت ع الفقه أن م و 

ة ة ال اب ال عه م اك في ل ة ت   .)١٢٩(عق
اب  ة اك ان ده لإم ج فى ب ار فلا  عة ه ش اس ك وال ل وش ح ال

ة على ة ال اب  ال ع اك ى  ده ح ار وج ع اس اب بل ي ال ال
ادة  ة، ح أجازت ال ه ال ي له ة س  ١٥الأج ة ال ن ال م قان

ه  ه لها إذا ح عل ا ات لاك ال خلال خ س ها  ل م اك ة م  ال
ا لة  ة م ة في ج ة لل ة مق عق ة أو  ا ة ج عق ف أو إذا ح في م  ل

اخل. ارج أو ال ولة م جهة ال أم ال ة  ائ ال ة م ال اً في ج ائ ه ق   عل

                                                 
ها(١٢٧ ام ال  ء أح ولة في ض ي لل ة الأم ال ا فه: ح جع سـاب.) د. محمد ال ع  .. م

ــ الأجانـ١٤١ص  ة وم ـ اد: ال ــ ـ ال ـة ال ار رقــ  –؛ د. ح ن الاسـ لالــة علـى قــان إ
ة  ٧٢ ة ٢٠١٧ل ام عات ال   ١٦٤، ص ٢٠١٩، دار ال

ادة (١٢٨ ع لل ا ة رق  ١٥) ال ال ان ة الع ن ال ة  ٣٨م قان   م.٢٠١٤ل
ولة (١٢٩ ي لل ة الأم ال ا فه: ح ها) د. محمد ال ع ام ال  ء أح جع سـاب .في ض .. م

  .١٤١ص 
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١٢٧٣ 

ة  اء في حالات ال العاد اً س ا ال أ ة على ه ة ال ن ال ون قان
ادة  ار ال إلى ال ة رق  ١٢أو ال الاس ة ال ن ال  ٥٩٠١م قان

رة على  ١٢/٢ادة ح ن ال ه خ ل ت ات م  ل ف  على أن: "ت
ام العام". مي وال اً،  الأم الق اً ن ع أم ام العام  مي وال اً للأم الق ي ل ته وما 

ة  ي جهة الإدارة سل ع نه  ن ل ة في القان و أه ا ال م أك ال ع ه ل  ل
ات ال ل ل  ة واسعة في ق ي ات تق ل ي م  ه رف الع اداً إل  و اس

ام  مي وال رة على الأم الق ه خ ل ت ي  اص ال ال ال للأش
ة في  ار ة أو ال ال الإرهاب ل الأع ال ال وت الأع ام  ل ال ي م العام ال

ار ارت أو الات ال ار  ام ال أو الات ف إلى قل ن ة ته   .)١٣٠(ال أن
عله عالة على  عاهة ت اب  ي سل العقل غ م ن الأج اني: أن  ال ال

ع   ال
ة  اص ال الع ولة  ي لل ع ال ة ال ع ال م ذل تغ ف ال يه

ره ع وت م ال ق اصة اللازمة ل هارات ال ة وال فا ة ذات ال ال افعة وال   .)١٣١(ال
ا ال عله غ قادر ووفقاً له عاهة ت اب  ه أو ال ع ن أو ال لح ال  لا 

ولة. ة ال ض مع أو خ أن  ج اب  اء أو ال ل والع   على الع
وعة  لة م اغ في ال وس ن ل ال ة وأن  عل  الأهل ا ي أما 

اف  ال ال ال ت ضة في  اً مف و ، فإنها تع ش أنه إح حالات لل ت 
ادة ( ثة في ال ة ٤ال ال ة ال ن ال ر) م قان ح إن م  )١٣٢(م

عة  اع ود ولة أو إي لغ مالي لل ع  ار أو ال وع اس اء م اء عقار أو إن م  ق
ه. أم م ه ل ه ما  ة ول امل الأهل ن  ة لاب أن    ب

  
                                                 

(130)Aybüke Beyza Kerimoğlu: Acquiring Turkish Citizenship for Natural 
Persons by Naturalization (General Naturalization), Gazi University, 2020, 
p: 5 

ا الآتي: اح ع ال   م
https://www.academia.edu/42701705/Acquiring_Turkish_Citizenship_for_Nat

ural_Persons_by_Naturalization  
ة(١٣١ ام ال ح ن ال سلامة: ال في ش جع ساب .) د. أح ع   ١٥٧ص .. م
عـــة(١٣٢ د ار والإقامـــة ب ـــ الاســـ ـــ ال ة ب ـــ ن ال ـــان م: ق ع زمـــ ال ـــ جـــع ســـاب .) د. ع .. م

  ١٦٧٠ص
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١٢٧٤ 

  المطلب الثاني
  تحقق فكرة الولاء والانتماء للدولة بشأن طالب التجنسمدى 

ا  ة، ه ولة مع د ب ني للف اء القان ة والان ا ي ال ة ه ت ة ال إن مق ف
عل  لاء وال ع م ال وال في  ي وروحي وعا ر نف ل ع شع اء ي الان

ع الفقه)١٣٣(ال ر  ق ل  ة هي ال )١٣٤(. ل ة أن ال ة ف ة  ، را
اء  لاء والان ها ه ال ا ها وم اً في شع اها  ع ق ه،  ب ال ودول
ر  ع ا ال اته وذا فق ه ات ح ل ل اف ل ال في  ،  أن ي ك م

ه.  ها م ه أو س ة ع إسقا ال ها  ه م شع ع ب   ي
ة اً في حالة ال ه ذل جل ة و ارئة أو ال افع  )١٣٥(ال ن ال ح 

ة  ولة الأخ ه ال ه له ة دولة أخ ه ح اب ج د في اك ة الف الأساسي ن ر
ة  ه الق غادر ج ة وأنه لا  ها ال اع ام ل له للان ل  ها  ر ن ع وال

ها  اع راً إلى ج فة وشع ل عا ع  ها إلا لأنه ل  غ ع ة أو على أقل أو ي ال
ها له ن ي أنه ق ف وضعف م   .)١٣٦(تق

                                                 
ة(١٣٣ ام ال ح ن ال سلامة: ال في ش جع ساب ص .) د. أح ع   ٣٨.. م
و (١٣٤ ـأم ال ـاس  ـة وحـالات ال ائ الإرهاب ـ ة فـي ال م: إسقا ال ع زم ال ر  –لـة) د. ع ـ ال

م ـ ع ال ق فـ قـ ـة ال ل ة ل ن لة القان اجهة، ال ات ال ني وآل لـ  –القان ة، ال ، ٦جامعـة القـاه
د الأول،    ٢ص ٢٠١٩الع

م مــ خــلال (١٣٥ اداً إلــى حــ الــ ــ اســ ــي ت ة ال ة الأصــل ــ ــاء فــي حالــة ال لاء والان هــ الــ  (
ــــاره الأقـــارب  اع ـــاء الأب أو الأم ( ــــ ان ع ــــ  ولـــة ح ال ــــاً  ـــاً وعا د) روح لــــ قــــ لل ال

ل  ــ نــه و ل ــ  في ال وحــاني والعــا ر ال ــع ــل ذات ال ــا  اداً له ــ ــه وام ال عــاً ل د ف ــ ل ال
لاد  ــ ن ال ـ ة علـى حــ الإقلـ الـ قــ  ة الأصــل ـ ـاب ال أســاس لاك م  ق حــ الـ هـ تفـ

ة ان ف ض ه أساسه ولادة ع :عل   ي ذل
Frantz. DESPAGNET: Précis de droit international privé … op.cit, n: 117, 

p:379– 380 
Où il decide: "Lejus sanguinis a évidemment une supériorité marquée sur le jus 

soli, en ce qu'il fait dépendre la nationalité d'origine d'une circonstance qui 
permet bien mieux de supposer l'attachement à  

une patrie que la naissance souvent accidentelle sur le territoire.  
C'est par les traditions de famille, par l'influence de l'éducation et aussi par la 

communauté d'intérêts avec les proches parents, que se forme le sentiment 
d'amour pour la patrie qui n'est que la famille agrandie." 

ة(١٣٦ ام ال ح ن ال سلامة: ال في ش جع ساب ص .) د. أح ع   ٣٨.. م



مكرر من قانون الجنسية المصرية رقم  ٤(دراسة لنص المادة  الجنسية الاستثمارية -الاتجاهات الحديثة للتجنس
  )١٩٧٥لسنة  ٢٦

  د. محمد معوض محمد إبراهيم

 

١٢٧٥ 

اء على  ال ال ب اء في  لاء والان ة ال ق ف ال ع م ت ار ال و
ادة ( ع ال في ال ثها ال ي اس الات ال ة  ٤ال ن ال ر) م قان م

ة؟   ال
اع لل هي: ال ع ال ب ثلاثة أن ق ال اص ف  العام وال ال

ولة  ائي، وق اع في حالات ال العام على ش الإقامة في ال وال الاس
ة الإقامة ع  ألا تقل م ل  ة وت ه  ١٠فة أساس ا ن عل ة وفقاً ل ال ات م س

ادة ( ة٤/٥ال ة ال ن ال ع ال ش )١٣٧() م قان ل جعل ال ، و
  مة ه ال الأساسي في حالة ال العام.الإقا

مها  ل ي اس داً ع تل ال اً أقل ت و أنه ش اص فق وضع  أما ال ال
ف  ، ف و ال الأخ عل  الإقامة أو ش ا ي اء  أن ال العام، س

ة الإقامة إلى ( ادة (٥م ر ال ات في إح ال لا)١٣٨()٤/٢) س ناً ، وجعل ال د مق
ادة ( رة أخ ال ش في ص غ س ال ولة ع بل ال ة )١٣٩()٤/٤الإقامة  د م ؛ ول 

ادة ( رة أخ ال ة في ص اء )١٤٠()٤/١مع اعف مع الان لاد ال رة ال ، وأخ 
                                                 

ـــادة (١٣٧ ح  ٤/٥) تــ ال ـــة مـــ اخل ار مـــ وزـــ ال قـــ ز  ـــ ة علـــى أنـــه " ـــ ة ال ـــ ن ال مـــ قـــان
ل أج ة: ل ة ال ـة علـى الأقـل ال ال ات م ـ سـ ة ع ـ مـ ـة فـي م ه العاد ي جعل إقام

ــ  ــة فــي ال و ال ــ ــه ال ت  اف شــ وتــ الغــاً ســ ال ــان  ــى  ــ م لــ ال قة علــى تقــ  ســا
عاً)"   .(را

ـــادة (١٣٨ ح  ٤/٢) تــ ال ـــة مـــ اخل ار مـــ وزـــ ال قـــ ز  ـــ ة علـــى أنـــه " ـــ ة ال ـــ ن ال مـــ قـــان
ة ال  عـ ال ة  ـ ة ال ـ ال ـ  لـ ال ى  ي إلى الأصل ال م ل م ي ة: ل

" ل ش ع تق ال الغاً س ال ان  ة في م و ه العاد ات م جعل إقام   خ س
ـــادة (١٣٩ ح  ٤/٤) تــ ال ـــة مـــ اخل ار مـــ وزـــ ال قـــ ز  ـــ ة علـــى أنـــه " ـــ ة ال ـــ ن ال مـــ قـــان

ل أج ة: ل ة ال ـى ال شـ م غـه سـ ال ـ بل هـا ع ـة ف ه العاد ان إقام ي ول في م و
ة: و الآت ه ال ت  اف ة وت ة ال ال ش ال  غه س ال ة م بل ) ١(-ل خلال س

ــع.( علــه عالــة علــى ال عاهــة ت ــاب  ــ م ن ســل العقــل غ ــ ك ٢أن  ــل ــ ال ن ح ــ ) أن 
ـــ ـــ ال عة ولـــ  ـــ د ال ـــ لـــة  م ـــة م ـــة فـــي ج ة لل ـــ ـــة مق عق ـــة أو  ائ ـــة ج عق ـــه  عل

ــاره.( ــه اع ــ قــ رد إل ف مــا لــ  ــ ــة.(٣ال اللغــة الع ــاً  ن مل ــ لة ٤) أن  ن لــه وســ ــ ) أن ت
" وعة لل   .م

ــادة (١٤٠ ن رقــ  ٤/١) تــ ال القــان يلها  عــ ة وفقــاً ل ــ ة ال ــ ن ال ة  ٢٨مــ قــان ــ علــى  ٢٠٢٣ل
ـ لأب أو أم مـ أنه " ـل مـ ولـ فـي م ة: ل ـ ة ال ـ ح ال ـة مـ اخل ار مـ وزـ ال ق ز 

الغـا  ـان  ـ و ـة فـي م ـه العاد ع جعـل إقام ة  ة ال ال ل ال  ى  أصل م م
" ل ش ع تق ال   س ال
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ادة ( ة ال رة ثال ي أو إسلامي في ص ة  )١٤١()٤/٣إلى بل ع ن ال م قان
ة.   ال

ادة (وفي حالة ال ع ال في ال ها ال ي ن ائي ال ن ٥ الاس ) م قان
لة  مات جل ال ال س أدائه خ و في  ل أ ش ة ل ي ة ال ال

ولة   .)١٤٢(لل
ادة (  ع ال في ال ثها ال ي اس خل حالات ال ال ر)  ٤وت م

ع  م ال ل ي ل  اص ال اغ ض حالات ال ال ي ال أنها أ إقامة للأج
ة ة ال ه ال ولة ل ال ة ش الإقامة )١٤٣(في ال  غ م أه ، وعلى ال

ها  اب ج ي ي اك ولة ال ال ال وال لة ب  ث ال ف ع م ت في ال
ائه لها إلا  ه ولاء ال وان ل م ة على ن  ها ال اع ماجه في ج أن وان

ع ال ق اف إح حالات  ال اً م خلال ت فة أ ق تل ال ة ت ان رأ إم
ادة ( رة في ال ق ها تل  ٤ال ال م ل ي اس و ال ت ال اف ى ت ر) دون إقامة م م

ة  ا ولة وح ة لل اعة ال ماجه في ال فل ان ي ت ال ال وال ادة في  ال
ه ب ف غ اص غ م ل ع ي م دخ ع ال اعة، ح إن ال ه ال ا ض ه

ق  اد وت ولة وت وضعها الاق ي لل اد ال ي في دع الاق ة الأج اه م
ا،  اد ان اق ه بها ون  ا ائه لها وارت له وان لل على م م ة ي اد ها الاق ت

ي  ه ال ة على دول الأول ة  اله في دولة مع ار أم ل اس ف ل فال ال 
                                                 

ــادة (١٤١ ن  ٤/٣) تــ ال القــان يلها  عــ ة وفقــاً ل ــ ة ال ــ ن ال ة  ٢٨رقــ مــ قــان ــ علــى  ٢٠٢٣ل
ي أو  ي ول في م لأب أج ل أج ة: ل ة ال ح ال ة م اخل ار م وز ال ق ز  أنه "
ـه  ـة أو دي ـه الع ان فـي بلـ لغ ـ ـة ال ـي لغال ـ و دا في م ل ا م ه ان أ م ة إذا  لأم أج

ش غه س ال ة م تارخ بل ل ال خلال س ى    "الإسلام، م
ــادة (١٤٢ ح  ٥) تــ ال رــة مـــ ه ار مـــ رئــ ال قــ ز  ــ ة علـــى أنــه " ــ ة ال ــ ن ال مــ قـــان

د  ــي يــ ــل أج ن ل ا القــان قة مــ هــ ــا ــادة ال ــة فــي ال و ال ــ ال ــ  ة دون تق ــ ة ال ــ ال
ة" ة ال ي ائف ال ؤساء ال ل ل لة و مات جل   .ل خ

ـة ا(١٤٣ ق ة ) ح الإقامـة ال ـل وحـ ـه مـ ق لـ ت ـة علـى  ئ افقـة ال ـي فـي حالـة ال رة للأج قـ ل
ة  ــ ــي: ال و ــه راجــع د. محمد ال امــاً عل راً لــه ولــ ال ــازاً مقــ ــا هــ ام ــ إن ــات ال ل ــ  ف

ة وم الأجان جع ساب ص .ال   ١٦٤.. م
ـالح ا عـة ل د ع ب لغ العقار أو ال ل في حالة تق م ـ و اولـه فـي ال ـ الـ ت ولـة علـى ال ل

امــاً  ــ ال ــا ول ــه أ راً ل ــازاً مقــ ــ وهــ ام ق ة ال ــي حــ الإقامــة خــلال مــ ر للأج قــ ــاب ي ال
ه.   عل
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ا  ان ه ولة، وذا  ه ال ا به اء والارت ه في الان ق رغ ع ع م ص ها  ج
افع م  ن ال ها، ح ق  ات ع ة  إث ة  ع ق ل  أن  ف ال
ولة  رها ال ي تق اف ال ازات وال فادة م الام د الاس ولة ه م اره في ال اس

الإ ...إلخ.لل الأجان  ائ ة أو ال م ال س   عفاءات م ال
فل  ي ت ال ال ال و العامة في  اف ال ورة ت ع ض م ال ل ل اس ل

ها اؤه إل ولة و معها ولاؤه وان ة لل اعة ال ماجه في ال ة )١٤٤(ان اً لأه ، ون
اعة ال ي في ال ماج الأج ف ع م ان ح ش الإقامة في ال ولة نق ة لل

علها لا ت ع  ة الإقامة  ول  ه ول ال ا ال لا الإعفاء م د ه ورة وج ض
أك م  ة جهة الإدارة لل ن خلالها ت رقا ل ال  ة س م تارخ تق  م
اف  ح مع ت ق ة على ال ال ن الإقامة الق ل ت ها، و ع ام ل ارته للان ج

ادة ( رة في ال ق ة  ٤إح حالات ال ال ائ ق و العامة لل ق ر) وال م
ولة ا ال وولاءه لل اء ه ه ان   .)١٤٥(ت

ادة ( ال ثة  الات ال ة في ال ة ال ح ال ع ق أجاز م  ٤على أن ال
ي ة تق زراء سل ل ال ئ م ى ل ر) دون إقامة على أساس أنه أع ح م ة في م

ز له    ، ات ال ل ة ف  ع أخ رأ وح الات  ه ال ة في ه ال
و ه ال اف ه ها رغ ت ح أو رف م و ال قق حالات وش ها إذا ت ولا  )١٤٦(م

ة  ح ج م م ة على ع علها ح ة  ي ق ة ال ل ه ال ح جهة الإدارة ه ش في أن م
ارت ولة إلا ل ت ج ةال ها ال اع ام ل رة  )١٤٧(ه للان ق ة ال ل قى ال ا ت

ع  ها ال ي ن عل الات ال ها في ال ة وسقا زراء في س ال ل ال ل
ادتي  أك م  ١٦و ١٥ال في ال ان الأه لل ة ال ة ال ن ال م قان

                                                 
ــاني(١٤٤ ــ والع ن ال قــارن والقـان ن ال ــ الأجانــ فـي القــان ة وم ـ ف وفــا محمد: ال .. .) د. أشـ

جع ساب ص    ١٨٧م
ــ مــا (١٤٥ ــ الأول) ان ــاني مــ ال لــ ال ال ــه  اول ــ  –ســ ت و ال ــأن شــ ــ  ال ــ ال ال

ار    الاس
ـ الأجانـ(١٤٦ ة وم ـ ة ال ـ ي: ال و ة د. محمد ال ي ق ة ال ل جـع سـاب .) راجع في تل ال .. م

  ١٦٥ص 
ـــة لأ(١٤٧ ة: دارســـة نق ـــ ة ال ـــ ن ال ـــان يل ق ـــ تعـــ ـــاض: ن ع ر ال ـــ اد ع ع ) د. فـــ ـــ ـــام ت ح

ـــ  ة رق ـــ ة ال ـــ ة  ٢٦ال ـــ ة لل١٩٧٥ل ـــ لـــة ال ـــ ، ال ل ول ال ـــ ن ال ـــان  ١٩٩٤، ٥٠ق
  ١٦ص
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ده م وج ولة  إذا ت ع ائه لل ار ولاء ال وان في أ وق تع ب  اس
ها ع ام ل ارته للان م ج ا ال ال ث ع ة  ، وقه اح ة الإ ن ال

ن رق  وع القان ة  ١٤٠ل ح  ٢٠١٩ل ى على م رت "لا  على ذل ح ق
زراء  ل ال مي، إذ ما زال م ح م ار  الأم الق ة م أ اع ة ال ال

ة م اك ادة رق س ال ال ال إع ن رق  ١٥ها  ة  ٢٦م القان  ١٩٧٥ل
ة" ة ال   . )١٤٨(أن ال

لة  الع ة  عة ب اع ود إي ي  ام الأج اء في حالة  لاء والان ة ال ق ف وت
ة ( ة م ه ٣الأج ة ه ع نها دها إلا  عل أنه لا  ولة وه  ف ال ات ت ت ) س

ائ ة ف ة دون أ عل م ال ال ف ال ع ال ولة، ووفقاً ل ة لل لة ال الع  و
ه ل  ولة وس ائه لل ه م تعلقه وان ل  داد، فإنه ب ال في تارخ الاس
 ، ة ذل ة ن ارة مال ه خ ق ى ول ل ال ح ل ال اد م خلال ب وضعها الاق

ع  اً في حالة ال رة أ ه ال ق ه ولة دون أ وت الح ال عة ل د ة ال
  .)١٤٩(مقابل

اء عقار  امه  ولة حال  ة لل لة الأج ف الع ي في ت ة الأج اه ل فإن م ك
ة ق  ي ة ال اد وا الاق اب ي تل ال ه في ال ال اول على ال ال ت

ا ها في ال ولة ول ال د  ي ت الف ة ال عاً م ال ل ن ل ش ثة ت لات ال
رة  ولة  اد لل ا الاق د في ال ة الف اه أت م خلال م ة ن اد ة اق ت
 . ثة الأخ الات ال ة في ال اش رة غ م ار أو  وع اس اء م إن ة  اش م
اعي ال ي  لاء الاج م على ال ة تق ا ة والاج اس ة ال ان ال الي إذا  ال و

ولةال ال د  اد )١٥٠(ف اء الاق لاء والان م على ال ة تق اد ة الاق ، فإن ال
ا ه   .)١٥١(ب

                                                 
ـ الأجانـ(١٤٨ ة وم ـ ة ال ـ ـي: ال و ة لـ د. محمد ال ـاح ة الإ ار ل ال جـع .) م .. م

  ١٤٥ساب ص 
ــ(١٤٩ ة بــ ال ــ ن ال م: قــان ع زمــ ال ــ عــة ) راجــع فــي ذلــ د. ع د ار والإقامــة ب .. .الاســ

جع ساب ص    ١٦٦٧م
ال سلامة: ال في (١٥٠ ة د. أح ع ار لها ال اء وأص ة والان ة ال ل ف ل : في م ) ان

ة ام ال ح ن جع ساب ص .ش ها ١٢... م   وما يل
ب(١٥١ ــل درجــة الــ م ل ــ مقــ ارة،  ة الاســ ــ : ال ر ــ نــ ــا ح ن ) د. ع ــي فــي القــان ه م ال ل

اسة ن وال ة القان ل اص،  اق،  –ال الع ان  ردس إقل  ة  ان ل   ٤٢ص  ٢٠١٦جامعة ال
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ي  ل أم ام الأن ل ال ة في  ح ال ف مع أساس م ة ت ي ة ال ه ال وه
ق  ل حق ها ت ج ولة  د وال ة ب الف ارها علاقة نف اع ة  ال ي إلى ال

اد امات م د وال ام الف د مقابل ال ة للف ا ف ال ولة في ت ها واج ال ا أخ ه لة ب
ي  ام اللات ة في ال ح ال ها، خلافاً لأساس م الف م م ولة وع ان ال ام ق اح
ر  ع م على ال ارها علاقة تق اع ة  ة وال ي إلى ال ائ في القارة الأورو ال

ة و  وح لة ال مي وال ولةالق د وال ة ب الف ا ع الفقه)١٥٢(الاج ر  ل ق  )١٥٣(، ل
ة. ف ة ال حاً لل الة الأك وض ار هي ال ة ع  الاس   أن ال

ع ال في حالات ال  ه ال ي ال اع اه ال ل ي أن الات و
ادة  ثة في ال ة علاقة اق ٤ال ار ال م على اع ق ر  د م ة ب الف اد

ة  ق ال ولة وت اد لل ضع الاق د في ت ال اه الف اها  ق ولة  وال
ة  مها خ ال ل ي ت ة ال لة الأج ف الع امه ب ة لها م خلال  اد الاق
ولة على ن   اد لل اءه الاق ه وان ع ه تا ل  ها، وه ب ة ف اد الاق

ل ام ال ، ل و العامة لل أنه ال ت  اف ة إذا ت ها ال ه ج ولة 
ي  اد ال ة في دع الاق اه ع ع ش الإقامة لل  ال عاض ال اس

دها. ي ح ا ال ولة وفقاً لل   لل
ة  ع لل ل ل ت ار  ة مقابل الاس ح ال ع الفقه أن م  theو 

commodification of citizenship)ة )١٥٤ اً داخلاً في دائ أنها أض ش ، و
عامل   .)١٥٥(ال

  

                                                 
اص(١٥٢ ولي ال ن ال الله: القان ي ع ال جع ساب ص .) ان في ذل د. ع    ١٢٧.. م

(153) Ayla Deniz and Sibel Can Çetinkaya: Citizenship by investment in 
Türkiye … op.cit, p: 2 

Where he decides that: "Citizenship by investment, which is the purchase of 
citizenship through donation, is the most blatant case of instrumental 
citizenship"  

(154) Ayla Deniz and Sibel Can Çetinkaya: Citizenship by investment in 
Türkiye … op.cit, p: 2  

عـــة(١٥٥ د ار والإقامـــة ب ـــ الاســـ ـــ ال ة ب ـــ ن ال ـــان م: ق ع زمـــ ال ـــ جـــع ســـاب .) د. ع .. م
  ١٦٧٧ص
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  المبحث الثالث
  إجراءات التجنس وآثاره

  تمهيد وتقسيم:
ع ال لل  دها ال ي ح اءات ال ان الإج ا ال ب اول في ه ن

ادة ( ثة في ال ت إح حالات ال ال اف ة إذا ت ة ال ر)  ٤ال م
ن رق  ة  ٢٦م القان ة  ١٩٧٥ل س هات ال ل ال إلى ال م  ق ءً م ال ب

اب  ة على اك ت ان الآثار ال اول ب ا ن ة،  ح ال ار م ور ق ى ص ة ح ال
ل  ه، وذل في م ه أو تا ة لل نف ال اء  ة س ة ال ي لل الأج

الي:   على ال ال
ة.ال - ح ال ار م ار ق إص ة  ة ال ل اءات ال وال  ل الأول: إج
- . اني: آثار ال ل ال  ال

  المطلب الأول
  إجراءات التجنس والسلطة المختصة بإصدار قرار منح الجنسية

: إجراءات التجنس في حالات التجنس المستحدثة بالمادة 
ً
  مكرر: ٤أولا

ال ال ال ت ع على  ثة في ي أنه إح حالات ال ال ت  اف
ادة ( ه في  ٤ال ه ع رغ عل  ل  م  ق ة أن ي ة ال ن ال ر) م قان م

ف  ل وال ع ل ذج ال ل على ال م ال ق ، و ال ة  ة ال اب ال اك
زراء رق  ل ال ار رئ م ة  ٦٤٧ق اءات ا )١٥٦(٢٠٢٠ل ل ال لإج

ادة ( أة وفقاً ل ال " ال ات ال ل ة ف  ث إلى "وح ر  ٤ال ) م ١م
ن رق  القان افة  ة ال ة ال ن ال ة  ١٤٠قان أ  ٢٠١٩ل ح ق أنه "ت

ادة ( مة وفقا لل ق ات ال ال ل ف  ة ت  زراء وح را) م  ٤ل ال م
أ اء ال ن وب ا القان   في شأنها. ه

                                                 
ة(١٥٦ س ة ال ال ر  د  -) م ارخ  ١١الع ر (أ) ب   ٢٠٢٠مارس  ١٤م
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اع  لها، وق ام ع ، ون اصاتها الأخ ي اخ ة، وت ح ل ال ر ب و
ات اللازم  انات وال ها وال ها وال ف ار إل ات ال ال ل اءات تق  وج
ل ع وزارات  ها م زراء، على أن ت في ع ل ال ار م رئ م ها، ق اف ت

ة والا اخل ة وال ارج ة.ال ع ة ال هات الأم ولي وال عاون ال ار وال   س
ار م  ل بها ق اع الع ي مهامها وق لها وت ر ب ة،  ة أمانة ف ح ن لل و

ة" ح   .رئ ال
زراء رق  ل ال ار رئ م ر ق ل فق ص اً ل ف ة  ٦٤٧وت ون  ٢٠٢٠ل

ة ف ة "وح ح ه ال ة ه ه على ت ادة الأولى م ح  ال ا ي "، و ات ال ل
ي  ات ال ال ل لقي وف  ة ب فة رئ ة فإنها ت  ح ه ال ى ه م م
ة  ل ات ال انات وال و وال افة ال ال ال  فاء  أك م اس ها وال م إل تق
ثة في  اف إح حالات ال ال اء على ت ة ب ة ال ل على ال لل

. ٤ادة (ال ل ل  اصة  ة ال ص ار ال ر) وص   م
: ات ال ل ة ف  ل وح   ت

ادة ( ة ٢ن ال ح ه ال ل ه ه على ت ار إل زراء ال ل ال ار رئ م ) م ق
هات  زارات وال ل ع ال ة م ة وع ح ئاسة رئ ال ة ب ح ل ال رت "ت ح ق

ة:   الآت
ة ارج ةوزارة ش  -وزارة ال اب ال ال عات  -ن ال اف وال ان وال وزارة الإس

ة ان ات العامة -الع اب ة الإدارة -جهاز ال قا ة ال ل  -ه ار م ة م ه
زراء ة -ال ا ال ار وال ة العامة للاس ة -اله ات ال اب اع الأم  -إدارة ال ق

ة اخل زارة ال ي ب ة.الإدارة العامة لل -ال اخل زارة ال ة ب ة وال   ازات واله
ة  ال ه ال ي معامل ة وت ح ع رئ ال زراء ب ل ال ار م رئ م ر ق و
ر  اه ل ة م ي ة دع ح ئ ال ة..... ول ح اعات ال ر اج لات ح ي ب وت

او  ود في ال ت مع ن له ص ، دون أن  اجة إلى ذل ا دع ال ل اعات    لات"الاج
ة أن  ح ه ال له له زراء ق راعى ع ت ل ال ا ال أن رئ م ي م ه
 ، ال ال و اللازمة في  اف ال ق م ت ال ة  ع هات ال افة ال ل  ت
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١٢٨٢ 

ات العامة ودارة  اب ل ع جهاز ال د م ى وج ة اق ارات الأم اعاة الاع ف
اع الأم ة وق ات ال اب ارات ال اعاة الاع ة الإدارة أما م قا ة ال ي وه  ال

ال  ن ال ة ووزارة ش ارج ل ع وزارة ال د م ى وج ة فق اق ن ة والقان اس ال
ا أن  ة،  ة ال ازات واله زراء والإدارة العامة لل ل ال ار م ة م ة وه اب ال

ل وج  ة ت اد ارات الاق اعاة الاع اف م ان وال ل ع وزارة الإس د م
ة ا ال ار وال ة العامة للاس ة واله ان عات الع   .)١٥٧(وال

ل م  ة ت اصاتها فإن لها أمانة ف ة اخ اش الها وم ة في أداء أع ح عاونة ال ول
ها  ة وت في ع م هات ال اء الف والإدار م ال اف م الأع د  ع

ل ة م ان عات الع اف وال ان وال ، ووزارتي الإس  ع ال ال ال
ة العامة  زراء، واله ل ال ار م ة م مات، وه عل ا ال ج ل الات وت والات
زارة  ة ب ة وال ازات واله ة، والإدارة العامة لل ا ال ار وال للاس

ة اخل   .)١٥٨(ال
ة ون ح اصات ال ل بها:اخ   ام الع

ادة ( دت ال ة ح ٣ح ح اصات ال اب اخ زراء ال ل ال ار رئ م ) م ق
الآتي: ة  ح   ن على أنه: "ت ال

وني أو  -١ قعها الإل اش أو على م ال ال اء  ات ال س ل تلقى وف 
لامها، مع إرس اس ال  ار إ ها، وص ال، وت رة م خلال م الاس ال ص

ة. هات ال ها إلى ال   م
لف  -٢ ال قها ورفاقها  ال ال وت ة ع  هات ال مات م ال عل ل ال

ه. اص    ال
اء العقار أو  -٣ ال ال في ش ة  ف على ج ق ة لل ع هات ال اصل مع ال ال

الي  لغ ال اع ال ار أو إي وع الاس ة في ال ار اء أو ال .إن   ال ال

                                                 
عـــة(١٥٧ د ار والإقامـــة ب ـــ الاســـ ة بـــ ال ـــ ن ال م: قـــان ع زمـــ ال ـــ جـــع ســـاب ... م .) د. ع

  ١٦٧٣ص
زراء رق (١٥٨ ل ال ار رئ م عة م ق ا ادة ال ة الأولى لل ة  ٦٤٧) راجع الفق   ٢٠٢٠ل
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١٢٨٣ 

دة. -٤ اع ال ة لل خلال ال ل ات ال ا افة الاش فاء  أك م اس   ال
٥- . ل ل  أن  اصة  ة ال ص ار ال   إص
زراء رق  -٦ ل ال ار رئ م اردة في ق الغ ال يل ال اح تع ة  ٣٠٩٩اق  ٢٠١٩ل

، مع ع  اجة إلى ذل ا دع ال ل ه،  ار إل قال ل ض ال ح على رئ م
زراء    ."ال

 ، ورة ذل ا دع ال ل ا أو  ة على الأقل شه ها م ة م رئ ع ة ب ح ع ال وت
ة  أغل اراتها  ر ق ائها على الأقل، وت ي أع ر ثل ا  ن انعقادها ص و
ه  ان ال م جح ال ات ي او الأص اء، وفي حالة ت اض م الأع ال

ئ   . )١٥٩(ال
لاته:تق ل ال وم    

ة إلى  اش جه م ال "إما  ات ال ل ة ف  ه إلى "وح ل ال ال  م  ق ي
ة العامة  اله ائ  ة ال ة ال ل على ال ي ال ال ال  م اس

ار ل  )١٦٠(للاس وني لل ق الإل لام أو ال الاس ال  ل على إ ه وال ل وت
قع  ادة (على ال ة الأولى م ال ه الفق ا ن عل ة وفقاً ل ح ي لل س ر ٤ال ) ٢م

ن رق  القان يلها  ع ة وفقاً ل ة ال ن ال ة  ٢٨م قان ر أنه  ٢٠٢٣ل ي تق ال
ادة ( ل ال وفقا لل م  ق ة أو على ٤" ح ن في مق ال ا القان را م ه ) م
انات ا ال وني م قعها الإل ة" م ل ات ال   .وال

ه  ف أداء رس  ل ال ما  ف  ل م  ١٠و ي  آلاف دولار أم
ة  اش لغ م ا ال اع ه ز إي ا   ، ل بها في ال ال ع اع ال ارج وفقاً للق ال

ال ال  ح  ف ة ال ح اب ال ن  )١٦١(في ح الة  أن  ه ال ول في ه
                                                 

ادة (١٥٩ زراء رق  ٢/٣) راجع ن ال ل ال ار رئ م ة  ٦٤٧م ق   ٢٠٢٠ل
ة١٦٠( ــ ــا ال ار وال ــة العامــة للاســ اله ــ  ار  -) مقــ ال زارة الاســ شــارع صــلاح ســال  ٣بــ

ــ –ور الأولالــ ــة ن ي ة، ١١٥٦٢ –م ــا  القــاه ــ للارت ــاب وذل ــ اك ل ع  ضــ ــ بــ م ث ال
ة ارات الأج ب الاس ة وج   .ال

اب: (١٦١    ١٩٠٠٠/٠٨٢/٤/ ٢) رق ال
Swift code: cbegegcxxxx 
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لغ  اته ال ة و إث اف ال ة م خلال أح ال رة م الع ه ق دخل ج
اً  ه. )١٦٢(ج ل ال ال في  ة  أك م ج س ه ال ا ال ض م ه   والغ

ة م  ام ادة ال ة م ال ان ة ال ها الفق م ل ي اس ات ال ل ال ال ف  و
زراء رق  ل ال ار رئ م ة  ٦٤٧ق ل في: ٢٠٢٠ل ي ت   وال

ي  -١ ج رس لاد أو م ، وشهادة ال ال ال ي ل ف الأج از ال رة م ج ص
ها.   م

ة. -٢ ي ة ح رة ش   ص
ت. -٣ لها إن وج ي  ات الأخ ال ال ال ال  ار م    إق
ال -٤ ات ال ها، وال ل ي  ات ال ة أو ال وجات والأولاد وال د ال ة على ع

ت على ال م  ا ي اً ل ة، ن اقات اله ف أو  ازات ال رة ج ل ص ذل م
اوله في  وجات والأولاد الق على ن ما ن ال عي ال  ا عل ب آثار ت

الي. ل ال   ال
، ت أنه ل  ال  -٥ ال ال ل الأصلي ل ة صادرة م ال شهادة رس

ا ة ج عق ه  هادة عل ن ال ف، وت ال لة  ة م ة في ج ة لل ة مق عق ة أو 
ة  ارج ها وم وزارة ال ادرة م ل ال ال نا  ة قان هة ال ها م ال قا عل م
ال ال صادرة م  ة ل ائ الة ال فة ال الإضافة إلى ص ة،  ال

                                                                                                                       
IBAN Code: EG160001000100000004082190002 

ــادة (١٦٢ ر  ٤) راجــع نــ ال ــ ة ا ٢م ــ ن ال ن رقــ مــ قــان القــان يلها  عــ ــاً ل ة وفق ــ ة  ٢٨ل ــ ل
د ٢٠٢٣ ة العــ ســ ة ال ــ ر فــي ال ــ ــارخ  ٢٠م وال ر (د) ب ــ لاحــ أن ٢٠٢٣مــاي  ٢١م ، و

ن رقــ  القــان ة  ــ ة ال ــ ن ال ــادة لقــان ه ال ــ قــ أضــاف هــ ع ال ــ ة  ١٤٠ال ــ  ٢٠١٩ل
ولا لـة الـ ع ر  ـ سـ ال ع أداء ال ـ ـ وق أجاز ال ـة ال ال ـه  عـادل  ـي أو مـا  ر الأم

ـــادة ( ة الأولـــى لل ـــه الفقـــ انـــ تـــ عل ـــا  ر  ٤وفقـــاً ل ـــ ع ٢م ـــ خل ال يلها، وقـــ تـــ ـــل تعـــ ) ق
ن رقــ  القــان ــ  ة  ٢٨ال ــ ولار  ٢٠٢٣ل لــة الــ ع ســ  ا ال ــ أداء هــ ق ــادة ل ه ال يل هــ عــ ب

يل  ل فقـ تـ تعـ الاً لـ ي فق وع لـ الأم ار رئـ م ـة مـ قـ ام ـادة ال ة الأولـى مـ ال الفقـ
زراء رقـ  ة  ٦٤٧ال ـ ار رقـ  ٢٠٢٠ل ة  ٣٥٦٢ـالق ـ لـة  ٢٠٢٣ل سـ وفقـا لع ا ال ـ أداء هـ ق ل

. ي فق ولار الأم   ال
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ف اق م اس ة م ذل ه الاس ة، وال ات ال ل ال ال ال اء 
عة. ك وال ل   ل ح ال

ي   -٦ ل ال ه الأصلي، وال ال ال صادرة م بل ات  ة ب شهادة رس
ف  ، واله ل قة على تارخ تق ال ات سا ة ع آخ خ س فة دائ ها  ف
ولة  اً لأم ال ي ه ته ل ت ال ال لا  ان أن  م ذل ه الا

قة على تق وسلا ا ة ال ات ال اته ع آخ ال عة ت ا ها م خلال م م
ه.   ل ت

، أو م  -٧ ي ال ن ال م ي م الق ف ال ع ال ة ت ة ب شهادة رس
م  ، على أن تق ات ال ل ة ف  دها رئ وح ي  ات ال أ م ال

ض م ة، والغ ق ة الإقامة ال ال ال ل خلال ف فاء  أك م اس  ذل ال
ه عالة  ل ت اص  ل أش ولة م دخ ي لل ع ال ة ال ا سلامة العقل ل

ع.   على ال
اء  اء على حالة ش ة ب ة ال ه ال ا غ في اك ال ال ي ان  وذا 

ات وال الإضافة إلى ال ل ال  ف  ع أن ي قة تق عقار ي ا فقات ال
ار رئ  ة م ق ام ادة ال ة م ال ة الأخ ها الفق ل ي ت العقار ال اصة  ات ال ال

اره رق  ق افة  الف وال زراء ال ل ال ة  ٣٥٦٢م ل في  )١٦٣(٢٠٢٣ل ي ت وال
  الآتي:

اء العقار رة عق ش ة العقار -(ص رة م رخ ) -ص اف (إن وج ال م ما  -إ
اء ع ف خ لها م ال ال س ك ال أح ال د للعقار  لغ ال اع ال  إي

اته  ة مع إث اف ال لغ م أح ال ل ال ارج أو م خلال دخ ل م ال  ال
ال اعه  ا ث إي ات م تارخ  -ج ة خ س ف في العقار ل م ال ع ار  إق

اء ف أن الع -ال اف إح جهات ما  ع لإش ه العقار أو  ال ل  قار م
ولة)  ة لل ل ة ال لا   ال

                                                 
د (١٦٣ ة الع س ة ال ال ر  ارخ  ٣٧) م ر ب   ٢٠٢٣س  ١٨م
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١٢٨٦ 

ه أو  ة  ار ار أو ال وع اس اء م ال ال  إلى حالة إن ان  وذا 
افقة على  ف ال ع تق ما  ولة، ف الح ال لغ ل ال ع  ة أو ال عة ب اع ود إي

ار وس وعه الاس ال م د  الي ال لغ ال اع ال ه أو إي ة م ل امات ال اد الال
.   ال ال

ثانياً: الفصل في طلب التجنس والسلطة المختصة بإصدار قرار منح 
  الجنسية:

فائه  أك م اس م لل ق ل ال ال ات ال ف  ل ة ف  لى وح ت
ل  ة وتف ل ات ال و وال ة خلال (كافة ال ئ فة م ) أشه م تارخ ٣ه 

ه ال ال ح الإقامة  )١٦٤(تق ح  ل ُ ة على ال ئ افقة ال وفي حالة ال
ة ( ة في م ل ق ة، و ٦ال ل ن م افقات ت ات أو م فاء أ م ) أشه لاس

زارة ال ة ب ة وال ازات واله ة ال ل ار الإدارة العامة ل افقة إخ ه ال ة به اخل
لاح أن ح الإقامة  ، و ال ال ة ل ق ح الإقامة ال اها في م ال مق لإع
ه  اماً واج عل ر له ول ال ازاً مق الة ه ام ه ال ي في ه ر للأج ق ة ال ق ال

  )١٦٥(الإقامة
ادة ( ع ١٠وت ال ه على أن "ي ار إل زراء ال ل ال ار رئ م على ) م ق

ارات  ء اع أنه، في ض ة  هائ ها ال ص ض ت ، وع ل هاء م ف ال ة الان ح ال
ع  له في م هائي، وذل  ار ال ار الق زراء لإص ل ال مي، على رئ م الأم الق

ات اللازمة" انات وال فاء ال اه ثلاثة أشه م تارخ اس   .أق
الات  ادة ي م ذل أن ال وفقاً لل ع ال في ال ثها ال ي اس ال

ع ٤( ام ت س ة ه ن ة ال ن ال ر) م قان ال  )١٦٦(م ح  ل
ة ( ة في خلال م ة ال ل على ال ء ٦ال ال ) أشه م تارخ ب

                                                 
ادة (١٦٤ ار رئ م ٦) راجع ن ال زراء رق م ق ة  ٦٤٧ل ال   ٢٠٢٠ل
ة وم الأجان(١٦٥ ة ال ي: ال و جع ساب ص .) د. محمد ال   ١٦٤.. م
عـــة(١٦٦ د ار والإقامـــة ب ـــ الاســـ ـــ ال ة ب ـــ ن ال ـــان م: ق ع زمـــ ال ـــ جـــع ســـاب .) د. ع .. م

  ١٦٧٥ص



مكرر من قانون الجنسية المصرية رقم  ٤(دراسة لنص المادة  الجنسية الاستثمارية -الاتجاهات الحديثة للتجنس
  )١٩٧٥لسنة  ٢٦

  د. محمد معوض محمد إبراهيم

 

١٢٨٧ 

ر في خلال  ات ال ت ل ة ف  ح ة ل ئ افقة ال اءات ال لأن ال إج
ة  ال ال ح الإقامة أ ٣م ح ل ي ت ل ال وال شه م تارخ تق 

ة ( ة  م ق ات ٦ال افة ال ان  ة، فإذا  ل ات م ة م فاء أ ) أشه لاس
ة ( ر في خلال م ة ت ح ة لل هائ ة ال ص فاه فإن ال ) أشه أخ م تارخ ٣م

ات اللازمة. فاء ال   اس
ار  مة والق ة غ مل ص د ت ات ال ه م ل ة ف  ادر م وح ال

ة  ح ال هائي  ار ال ار الق ة إص ه سل ل وح زراء ال  ل ال ئ م ل
ة  ها ل سل ة ول ي ة تق ل ع في ذل  ها، وه ي ة أو رف م ال

لقة ة )١٦٧(م ح ال زراء رف م ل ال ئ م ز ل الي  ال اف  و ة رغ ت ال
افقة على  ال ات ال  ل ة ف  ة م وح هائ ة ال ص ور ال و ال وص ش
اب  و ال ال اف ش ة إذا ل ت ة ال ح ال ع م ه لا  ح، ول ال

انها.   ب
ة  ة ال ح ال اص  ة الاخ ع ال ق جعل لأول م لاح أن ال و

ل ئ م ن ل عة م قان ا ادة ال ه ال اد ال ن عل ع وجاً على ال زراء خ  ال
اء على  ة ب ح ال ارات م ار ق إص اص العام  ي جعل الاخ ة ال ة ال ال
وج في حالات ال  ا ال ر ه ه، و ة وح اخل ة وز ال ادة م سل ه ال ه

ة ح ال رة م ة وخ اً لأه ثة ن ع  ال الات على ن جعل ال ه ال في ه
ة اخل ة أعلى م وز ال ل اص ل   . )١٦٨(ح الاخ

اداً  ة اس ة ال ي لل ح الأج زراء  ل ال ادر م رئ م ار ال والق
ة خلال  س ة ال ثة ي في ال م م تارخ  ٣٠إلى حالات ال ال ي

ه ال ا ن عل وره وفقاً ل ة رق  ٢٢ادة ص ة ال ن ال ة  ٢٦م قان ل
١٩٧٥.  

                                                 
ة وم الأجان(١٦٧ ة ال ي: ال و جع ساب ص.) د. محمد ال   ١٦٥ .. م
عـــة(١٦٨ د ار والإقامـــة ب ـــ الاســـ ـــ ال ة ب ـــ ن ال ـــان م: ق ع زمـــ ال ـــ جـــع ســـاب .) د. ع .. م

  ١٦٧١-١٦٧٠ص
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  المطلب الثاني
  آثـــار التجنـــس

ة  ت آثار عائل ا ي ه،  ال نف عل  ة ت ت على ال آثار ش ي
ه الآثار على  ان ه اول ب ه وأولاده الق ون وج ع له  ا ته ال اد أس ت إلى أف

الي:   ال ال

: ا
ً
  لآثار الشخصية للتجنس:أولا

ة  ة ال ال ال ال ح  زراء  ل ال ار رئ م ور ق ت على ص ي
ر  أث ف اب ي  ا الاك ح م ال ول ه ولة  ة لل فة ال ه ال ا اك

ادة  اضي، إذ ت ال ة لل ال ح ول له أث  ار ال ور ق اش م ص م  ١٩وم
ن ال ها أو قان ة أو س ة ال ل في ال خ ن لل ة على أنه "لا  ة ال

ادا  اضي ما ل ي على غ ذل واس دادها أو ردها أ أث في ال ها أو اس إسقا
ادة  ة الأولى لل ا ت الفق ن"  ع  ٢٢إلى ن في قان ن على أن "ج م ذات القان

ة ال اب ال اك اصة  ارات ال دادها أو الق اس ها أو  إسقا ها أو  ة أو 
ورها" ها م تارخ ص ث أث دها ت   ب

ه  ار م ور ق اء م تارخ ص ولة اب ة لل فة ال ي  ال ان الأج وذا 
ا ح و أن  اب  ولة على ال ال ة ال ا )١٦٩(ج ار في ه ال ال ي ، فإن ال

ت على اك أن ه هل ي ق ال ق افة ال عه  ولة ت ة لل فة ال ي لل اب الأج
او ال في حالات  ى آخ هل ي ع ن الأصلاء؟ أو  ع بها ال ي ي ال
ه  د ت ع بها مع ال الأصل  ي ي ق ال ق ال ثة  ال ال

ولة؟   ة ال
ادة ( ة ال ٤أجاب ال ن ال ر) م قان في، إذ م ال ال  ا ال ة ع ه

ادة  ه ال ة وفقا ل ه ح ال ادة على أن " على م ه ال ة له ان ة ال ن الفق
ادة ( اردة في ال ام ال ادة (٩ذات الأح ال اردة  ام ال ن" والأح ا القان ار ٩) م ه ) ال

                                                 
ة(١٦٩ ء الأول في ال اص، ال ولي ال ن ال الله: القان ي ع ال جع ساب ص .) د. ع   ٤٣٢.. م
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ال أو ة  ة ال ي ال اك ال ها ت على الأج ة  إل ة العائل ال
ة ( اء م ل انق ة ق اس ق ال ق اش ال ل أن ي واج ال ال ات ٥لل أو  ) س

ي  ل م ة ق اب ة ن اً في أ ه ه ع ه أو تع ا ز ان ا لا  ابها،  م تارخ اك
ة ( ولة.١٠م ة ال ه ل ا ات م تارخ اك   ) س

اد ال ارد  الي فإن ال ال ال ا  في ٩ة (و )  في حالات ال العام 
ي  ق ال ق ل ال تل ال ة م اس ق ال ق ال ق  ثة. و حالات ال ال
شح في  ة  ال اش ولة  ن ال في ال ة في إدارة ش ار ابها ح ال ل أص ت

ة أو  اب ال ال ولة أو ال ئاسة ال علقة ب ات ال ا ة م خلال الان اش  غ م
ائف  لي ال اء أو ت ف أ في الاس اء ال ات أو إب ا ه الان ة ح ال في ه اش م

ولة   .)١٧٠(العامة في ال
اء على حالات ال  ولة ب ة لل فة ال ي لل اب الأج ا س أن اك ي م

ل ح  ي الأص اوٍ مع ال عله في م م ثة لا ت ة  ال اش ه م عل
ة: ة الآت اس ق ال ق   ال

  ولة أو ح ال في ال ائف العامة  لي ال ة ح ت اش عل  ا ي
ل  ع بها ق ه ال ة  عل ع اءات ال ف أ في الاس اء ال ات أو إب ا الان

ة ( ي م ة.٥م ة ال ه لل ا ات م تارخ اك  ) س
 ة ح ال اش عل  ا ي ة و ها فإن م ع ف ة أو ال اب ال ال ة ال شح لع

ح ( ة ١٠ال ت ي ال ل م ا ال ق ة ه اش ع م ات، فلا  ) س
ولة ة ال ه ل ا رة م تارخ اك  .)١٧١(ال

                                                 
ــ رقــ (١٧٠ ة ال اســ ق ال قــ ة ال اشــ ن م ة  ٤٥) راجــع قــان ــ ــادة الأولــى ، ح٢٠١٤ل ــ تــ ال

ق  قــ ــه ال ف اشــ ب ــة أن ي لاد ة م ة ســ ــ ــاني ع ة بلــغ ث ــ ــ وم ــل م ــه علــى أنــه "علــى  م
ة:  ة الآت اس   ال

ر س ه ال اء ي عل ف ل اس أ في  اء ال   أولاً: إب
ل م  اب  اً: ان رة  -١ثان ه اب  -٢رئ ال ل ال اء م ة"  -٣أع ل ال ال اء ال   أع

ادة (١٧١ ـ رقـ  ٨) ن ال اب ال ـ لـ ال ن م ة  ٤٦م قـان ـ ـ  ٢٠١٤ل ـ  علـى أنـه: "
اب:  ــ لــ ال ة م ــ شــح لع عــاً  -١ي دة، وم فــ ة م ــ ة ال ــ ال عــاً  اً م ــ ن م ــ أن 
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  ادة ولة فق ن ال ئاسة ال شح ل ة ح ال اش عل  ا ي م  ١٤١أما 
ا الي ال ر ال ال س ل عام ال ع على أنه "   ٢٠١٤در وال

ل أو  ن ق ح ، وألا  اً م أب م ن م رة أن  ه اً لل شح رئ ي
ة  ن قه ال ق عاً  ن م ، وأن  ة دولة أخ ه أو زوجه ج أ م وال

ة...". اس  وال
ع حالات ال ا ال أنه  على ال في ج ا في فاد م ه  

ادة ( ال ثة  الات ال اش ح  ٤ذل ال ة أن ي ة ال ن ال ر) م قان م
شح  ر ال في ال س م ال ل اة، ح اس ولة م ال شح ل رئاسة ال ال
ان ال م أب م  الي فل  ال ، و اً م أب م ن م أن 

ة ال  ا أن ال لاك ال  ، ال م ول  اء على ح ال ة ب ة الأصل
ل ن ق ح شح ألا  ه أو زوجه –اش في ال ّ م وال ا أ ة دولة  -و ج

ا ال شح له ة ال ان اة لإم ل أمام ال م ال اب ب ، ل ال   .)١٧٢(أخ
 ام إل ة والان اس اب ال عل  ت الأح ا ي ادة الأولي و ها: فق ن ال

ن رق  ة  ٤٠م القان ة على أنه "لل  ١٩٧٧ل اس اب ال ام الأح أن ن
اس ب س اء لأ ح ل م ال في الان ة ول اس اب ال ي ح ت الأح

ن  ا القان ام ه قاً لأح ادة  ."وذل  يلها  ٦ا ن ال ع ن وفقا ل م ذات القان

                                                                                                                       
ادة  ا ن ال ة".  اس ة وال ن قه ال ـ رقـ  ٩ق خ ال ـ لـ ال ن م ة  ١٤١مـ قـان ـ ل

خ:  ٢٠٢٠ ـــ لـــ ال ة م ـــ شـــح لع ـــ ي ـــ  ة  -١علـــى أنـــه: " ـــ ـــ ال ن م ـــ أن 
ة". اس ة وال ن قه ال ق عاً    م

ــ أو مــ أبــ  شــح مــ أصــل م ن ال ــ ــ أن  ع لــ  ــ ــ أن ال ي ال لاحــ علــى هــ
ـة مـ ة دولـة أخـ غا ـ ـل ج ن قـ سـ لـه ح ـ ـ ألا  ـا لـ  ة م  ـ ال الـ أنـه  ا ه

ة. د ال ع شح م ن ال ل ألا  اب ت ل ال ة م   لع
قـارن (١٧٢ ـ ال ن ال ولي والقـان ن الـ ة فـي القـان ـ ـام ال م: أح ع زمـ ال جـع سـاب .) د. ع .. م

ـة فـي ٢٢٤ص  ـ الع رـة م ه ئاسـة ج شح ل ة ال : ش نقاء ج د د ال ال م ؛ د. ج
ء ال ــاي ضــ رة ي عــ ثــ ــة  ن رة والقان ســ ص ال ــة  –٢٠١١ــ ــة الع ه دراســة مقارنــة، دار ال
ها ٦٥، ص ٢٠١٢   .وما يل



مكرر من قانون الجنسية المصرية رقم  ٤(دراسة لنص المادة  الجنسية الاستثمارية -الاتجاهات الحديثة للتجنس
  )١٩٧٥لسنة  ٢٦

  د. محمد معوض محمد إبراهيم

 

١٢٩١ 

ن رق ة  ١٢ القان ب  ٢٠١١ل ة أ ح ي لع على أنه "  ي
اسي ( ى على ١س ن ق م ا وج أن  ً ان م ًا، فإذا  ن م ) أن 

ب  ك في تأس ال ات على الأقل، ومع ذل    ه خ س ت
ن م أب م ( ه أن  ادًا  ًا  لى م عاً ٢أو ي ن م قه ) أن  ق

را على ال  ة حقا مق اس اب ال ة" ي م ذل أن ت الأح اس ال
اء إلى أح  ز له الان ة  ال لا  ة ال وأن م اك ال

ة  ي م ع م ة إلا  اس اب ال ه ٥الأح ات م تارخ ت و على  )١٧٣(س
ارك في تأس ا اة أن  ها، لأن ال م ال اً ف اد لي م  ب أو ت ل

ان م أب م  ، وه إذا  ن م أب م ل أن  ن اش ل القان
ة  ة ال ال ع  ان الأب ي ة، أما إذا  ة الأصل ة ال لاك ال
اك  الة الاش ه ال ز لل في ه ره،  ض نادر ت ا وه ف ة أ ال

ب  ي (في تأس ال ع م ه  ا  اد لي م  ه. ٥وت ات م ت  ) س
  ادة زارة: ن ال لي ال ل عام  ١٦٣ت ع ر ال ال س على أن  ٢٠١٤م ال

ل  ن م رئ م ولة، وت ا لل ة والإدارة العل ف ة ال مة هي اله "ال
زراء رئ ل ال لى رئ م ابه و زراء، ون ه، وال ا زراء، ون ا ال مة"  اسة ال

زراء، أن  ١٦٤ن  ل ال ا ل ع رئ ر على أنه "   س م ال
، وأن  ة دولة أخ ل ه أو زوجه ج ، وألا  ا م أب م ن م
ة أو أعفى  مة الع ن ق أد ال ة، وأن  اس ة وال ن قه ال ق عا  ن م

نا، وألا تقل س ها قان ل م ة في تارخ ال لاد ة م ه ع خ وثلاث س
ة  ن قه ال ق عا  ا، م ن م مة، أن  ال ا  ع ع و  

ة" اس  .وال

                                                 
ــــ الأجانــــ(١٧٣ ــــي: م و ــــة  –) د. محمد ال ــــة الع ه عــــي، دار ال ــــ ال ــــ ال ء الأول م ــــ ال

  ٢٥٩، ص٢٠١٣
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اة، لأنه ل م  مة م ال لى رئاسة ال ز لل أن ي الي فلا  ال و
زارة فلا ، أما ال ة دولة أخ ل ج ان  زارة  أب م و لي ال ز له ت

ع ( ة أ  اس قه ال ة حق اش عة  ع ت اً إلا  ه.١٠أ ات م ت   ) س
ن رق  أنه: "وح إن القان ا  ة الإدارة ال ة  ٣٨وق ق ال في  ١٩٧٢ل

ل  ة م ه لع شح نف ه  ي ة م ام ادة ال ، اش في ال ع ل ال شأن م
ن م  ، أن  ع ازة ال ال ف  ، فإنه ل  ة م أب م  ال

، وفي ذل  ن م أب م لا ع ذل أن  ل ف ا ت ة، ون ة ال لل
ة ع  ا ه لل شح نف ل  ي ع ي ل في أن ال عابها، ت غي اس دلالة ي

ما  ، مه ة ال ور في ت اؤه ع ال ن ان ع ال أن  اكله ال
ه  ا، عاملا ب ن ى ول رحل إلى آخ ال ه ح ا في عقله وقل اه، حاملا لها دائ ا وق
ك  ما، غ م ة ورفعة وتق ه أول أم الأرض ع ن و انه على أن  ه ول وعقله وقل

نا -في ولائه ها  -قان لي، أك م ض ال ان، في الف ى ل  ل أ و آخ ح
اد ا أو اق اس ما س اتق ا    .)١٧٤(...".ا أو اج

ادة ( ال ارد  ق ال ال ق ٩و ق ة ال اش ة على م ة ال ن ال ) م قان
ع بها  ز لل ال ي  اصة وال ة ال ن ق ال ق ها م ال ة فق دون غ اس ال
ي  ة ال را ل الأراضي ال ولة  ت ة لل فة ال ه لل ا د اك تها  اش وم

ها على ال فقق ل ز  )١٧٥( ح ت ة فلا  ائ ع  الإقامة ال ا ي
ولة له ع ال ح عاده أو ت   .)١٧٦(إ

ادة  ة لل ة الأخ ه في الفق ع ال ب ر على ح  ٤ون أن ال م
اً  عاً ن اب ق أح ص ة لل على ال ال ال ة  اس ق ال ق ة ال اش م

                                                 
عـ رقـ (١٧٤ ـادر فـي ال ـا ال ـة الإدارـة العل ـ ١٩٦٠) ح ال ـارخ  ٤٧ة ل ة ب ـائ سـ  ٦ق

  م٢٠٠٠
قـارن (١٧٥ ـ ال ن ال ولي والقـان ن الـ ة فـي القـان ـ ـام ال م: أح ع زمـ ال جـع سـاب .) د. ع .. م

  ٢٢١ص 
ة وم الأجان(١٧٦ ة ال ي: ال و جع ساب ص .) د. محمد ال   .١٩٧.. م
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ه ة ه ع ل  لأه ولة خاصة أن ال ن ال في ال إدارة ش عل  نها ت ق ل ق ال
ثة ش الإقامة في  ة في حالات ال ال ة ال ي ال ح الأج ل ل ي
ا  ة إن ة ال ه لل ل م ولة ق ائه لل أك م ولائه وان ة لل ة مع ولة م ال

اه اء م خلال م ا الان ل ه ا في ال اس ا ب ولة  ة في ال اد ه الاق
اف إح  اء على ت ة ب ة ال ي على ال ل الأج الي إذا ح ال ، و اب ال
ي  ع ال  للأج ل ال ال ع م ق ثة وه  حالات ال ال

ة  ولة في خلال م ة ال اب ج ه اك اءات ال ٦ج ء إج ، أشه م تارخ ب
انها اب ب ة ال اس ق ال ق ة ال اش ا ال م م مان ه ان لازماً ح ة  ف ة مع م

ولة ائه لل أك م م ولائه وان ة لل ة ال ف ى    .)١٧٧(ت
  ثانياً: الآثار العائلية للتجنس:

فه وت  ا  إلى م  في  ه إن ق أث ال على ال وح لا 
اوله على ال له ورعاي ع له وه ما ن ا ه وأولاده الق ال ه  إلى زوج

الي:   ال
:  - أ وجة ال ة ل ال   أث ال 

ادة ( ة الأولى م ال ت ٦ت الفق ة على أنه "لا ي ة ال ن ال ) م قان
اها، إلا إذا أعل  ه إ اب زوج ة اك ة ال ي ال اب الأج وز على اك

اء س م تارخ الإعلان لغ  ل انق ة ق وج ه ال ها في ذل ول ت غ ة ب اخل ال
وجة  مان ال ، ح ة ال ات م ل ف ار م ق ق ة  اخل ز ال ز ل وج. و وفاة ال

ة" ة ال اب ال   .م اك
ة زوجه اب ج اك وجة ال  ع ل ح ال اها س ق ي  ة ال ا ه ال

ق  الة  ه ال لاح أن أث ال في ه ة ول  ة داخل الأس ة ال ق وح ت
اب  ة دون الع فلا أث لاك ة ال ي  زوجها لل وجة ال على ال

ة زوجها ة على ج ة ال ة لل   .)١٧٨(الأج
                                                 

ــ الأجانــ فـي القــان (١٧٧ ة وم ـ ف وفــا محمد: ال ــاني) د. أشـ ــ والع ن ال قــارن والقـان .. .ن ال
جع ساب ص    ٢٢٦م

ة وم الأجان(١٧٨ ة ال ي: ال و جع ساب ص .) د. محمد ال   ٢٠٤.. م
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ة أ  ة ال اب ال وجة ال اك اء على ذل  ل وجها و عاً ل اً ت
ة: و الآت اف في شأنها ال   إذا ت

ة: -١ قة رس ة في وث ة، ثاب ة ص د زوج   وج
ادة  اب  ٢٥ت ال ة في اك وج ت أث لل ن على أنه "لا ي م ذات القان

ة" هات ال ر م ال ة، ت قة رس ة في وث وج ها إلا إذا أث ال ة أو فق   ال
وج ي م ذل أنه  ة وال وجة الأج ة ب ال ة ص ج زوج  أن ت

ة أمام  قة رس قه في وث ث واج ق ج ت ن عق ال أن  ة  ة ال ال ال 
واج  في ال ارج، وح  أن  اء في م أو في ال ل س ة ب هة ال ال

اج ال ن ال ة وفقاً للقان ل و ال   .)١٧٩(ال
ة:إعلا  -٢ ة ال ها في  ال غ ة ب اخل ز ال وجة ل   ن م ال

ة زوجها  اب ج ها في اك ة أن تعل ع رغ وجة الأج ع على ال ي
أ هام  اً  ة، أخ اخل مه إلى وز ال ل تق ة م خلال  ة ال ال ال 

ة تُ ة ال ة وه أن "ال ة ال ال ال ض"في م ار  )١٨٠(ل ولا تُف و
إعلان وز  ها  اء رغ ة إب وجة الأج ه على ال ق ال   ال ع ال ال
ام  م إت اً أنه لا يل ل أ واج، وم ال ع ال ل أنه  أن ي  ة؟ م ال اخل ال
ام اء  ه إلى أ وق أث اخى تق ز أن ي واج، بل  ر انعقاد ال ا الإعلان ف  ه

ة وج   .)١٨١(ال
  
  

                                                 
اص(١٧٩ ولي ال ن ال ض: القان ش، د. محمد مع ال ع ـ الأجانـ –) د.أح ع ة وم ـ .. .ال

جع ساب ص    ٢٠٧م
فه: حق (١٨٠ ة ) د. محمد ال ع ضـ ـاح ال ة مـ ال ـ لة وال ف مة وال ال الأم ة في م ق الأس

ـــة راســـات الأم ـــة لل لـــة الع ، ال د ـــع ـــام ال ـــة فـــي ال ائ م  –والإج ـــة للعلـــ جامعـــة نـــا الع
ل  ة، ال د  ٢٧الأم   ٢٣٨، ص ٢٠١١، د ٥٤ع

ن الـ(١٨١ ة فـي القـان ـ ل ال ع راض: أص ال اد ع قـارن ) د. ف ـ ال ن ال جـع .ولي والقـان .. م
  ٢٦٥ساب ص 
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خ الإعلان:  -٣ ة س م تار ة م ة قائ وج ار ال   اس
اق  ة م الاس ف ة ال ل واج، وت ال ة ال ق م ج ا ال ال ة ه وح
 . ع ال ماجها في ال ة وان ة ال ل في ال خ وجة لل ة ال م صلاح

م ي ي اص ال اب أمام الأش ا ال  ال وجة في وه ق إدخال ال واج  ن ال
جه إلى وز  الي للإعلان ال م ال ، م ال ة ال أ م ة. وت ة ال ال
ز  وج لا  اء ال لغ وفاة ال ل انق واج ق ل ال ، إذا ان ة، وعلى ذل اخل ال

اء ال  ان س انق اء  الة س ه ال ة في ه ة ال ل في ال خ أة ال واج راجعاً لل
ة في  اخل ز ال ها ل وجة رغ ع إعلان ال وج  وجة، أما وفاة ال وج أو ال إلى ال
ة  اء م ع انق ة  ة ال ابها لل ث على اك ة لا ي ة ال اب ال اك
وجة  ة ال ا لاً على ح واج وع ة ال ال م تارخ الإعلان لأن ذل لا شأن له 

  .)١٨٢(وأولادها الق
وجة  -٤ مان ال  ، ة ال ة خلال م اخل ار م ع وز ال ور ق م ص ع

ة: ة ال ل في ال خ   م ال
ادة ( مان ٦أجازت ال ار  ار ق ، إص ة ال ات م ل ف ة ق اخل ز ال ) ل

ا  ر ه م أن  ل ها اس ة، ول ة ال ل في ال خ ة م ال وجة الأج ال
ار اء وز  الق ة م إع اً، وال ن م ة ال وأن  ة خلال م اخل م وز ال

ب  غ اص غ ال ة م الع اعة ال ة ال ا ة هي ح ي ق ة ال ل ه ال ة ه اخل ال
ها ادة  )١٨٣(ف رها ن ال ي ق ا ال ال ة  ا مق لقة إن ة ل م ل ه ال ول ه

ار ٦( ر ق ، فإذا ص ع ) وعلى ذل ه  ر م ة أو ص اخل مان م غ وز ال ال
اً  ع مع ، فإنه  اً م ال ة ال خال ر خلال م ة ال أو ص اء م انق

اء الإدار  الإلغاء أمام الق ه  ع  ز ال ل، و   .م ح ال
  

                                                 
ن (١٨٢ ة فــي القــان ــ الأسـ وجــة وأثارهــا فـي م أة ال ـ ة ال ــ : ج ح ال ـ فى ع ــ ال م ـ ) د. ع

ة ال داني، م ي وال ن ة  -ال والف   ٨٨، ص ١٩٩١جامعة القاه
ة وال وم الأجان(١٨٣ ام صادق: ال ج.) د. ه   ٤٤٩ع ساب ص .. م
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ة: ة ال ة لل وجة الأج اب ال ة اك   وق و
ة ال د اء م وجة م انق مان ال ة  اخل ار م م وز ال ور ق ون ص

ة  وجة ت ال ، فإن ال و الأخ اف ال ة وت ة ال ل في ال خ ال
ة ال م تارخ الإعلان دون حاجة إلى  اء م الي لانق م ال اراً م ال ة اع ال

ة اخل ل م وز ال ار ب ور ق   .)١٨٤(ص
ة على أنه  ت ال ة ث فق ان م ي  وجة ال ة ال ال ى م م

ة اعة ال ماج في ال ل للان ي م أصل م لأنها أم ة أو ال ، )١٨٥(ال
ل في  خ ها في ال ق رغ ي على ص ل ج الي فهي ل في حاجة إلى دل ال و

ماج معها ة أو الان اعة ال ادة ()١٨٦(ال ل ن ال ن رق ) م ١٤، ل  ٢٦القان
ة  ة  ١٩٧٥ل ة ال ه ال ت ه ة ث فق ان م ي  وجة ال على أن "ال

ى  ، م د زواجها م م وجها أو  ها ل د م ة  ة ال ت ال
ها غ ة ب اخل وجة م  أعل وز ال مان ال ة ح اخل ز ال " ولا  ل في ذل
ال ه ال ة في ه اب ال   ة.اك

:  - ب ة لأولاد ال ال   أث ال 
ادة ( ة م ال ان ة ال ن ٦ن الفق القان يلها  ع ة وفقاً ل ة ال ن ال ) م قان

ة  ٢٨رق  ة  ٢٠٢٣ل ة ال ي ال اب الأج ت على اك على أنه "لا ي
ها في ذل غ ة ب اخل اها، إلا إذا أعل وز ال ه إ اب زوج ، .. .اك أما أولاده الق

ة  ن ال ة  ة ال ي اك ال ة الق ال ل أولاد الأج و
ه أو أمه  ة أب ق له ج ارج و ة في ال ه العاد ان إقام ة، إلا إذا  ال
غه  ل ة ل ال ة ال ان له خلال ال ة  ة ال ا ال نها فإذا اك قا لقان ة  الأصل

                                                 
قـارن (١٨٤ ـ ال ن ال ولي والقـان ن الـ ة فـي القـان ـ ـام ال م: أح ع زمـ ال جـع سـاب .) د. ع .. م

  ٢٠٦ص 
وجة وأثارها(١٨٥ أة ال ة ال : ج ح ال فى ع ال م جع ساب ص .) د. ع   ٨٨... م
ة وال وم الأجان(١٨٦ ام صادق: ال جع ساب ص.) د. ه   ٤٥٠ .. م
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ي  س ة م ة ال ه ال ول ع ة، ف ه الأصل ار ج روا اخ ق ، أن  ش ال
نها" قا لقان ه أو أمه  ة أب دوا ج   .اس

أن أث ال على أولاد ال  ق  ع ال ف ي م ذل أن ال
: الغ وأولاده الق   ب أولاده ال

الغ -١ ع أ الأولاد ال ت ال ، : ل ي الغ ة لأولاد ال ال ال أث لل 
ت  اء الأب أو الأم، فل ي ع لل س وا تا ع ش ل  غه س ال ل لأن ب
ن  ل ة، وم ث  ة ال ه لل ٍّ م اب أ الي أ أث لل على اك ال

الات ا أنه إح ال اف  ة ما ل ت ه الأصل ف  ي ت أجان وم ل
ة ة ال ابه لل  .)١٨٧(اك

ا  :الأولاد القُــ -٢ ه ٍّ م أة في حالة ت أ جل وال ع ال ب ال ساو ال
ع أن   ، ا ال على أولاد ال الق أث ه عل  ا ي ة  ة ال ال

ان ت ا  ا الأث على حالة ت الأب دون الأم وفقاً ل ق ه ه كان   عل
ادة  ة م ال ان ة ال يل ح  ٦الفق ع تع يلها، ول ساو ب الأب والأم  ل تع ق
ن رق  القان ة  ه الفق ة  ٢٨ه ا  ٢٠٢٣ل رة العل س ة ال اداً إلى ح ال اس

ادر في  ل  ٦ال ادة  ٢٠١٩أب ة م ال ان ة ال رة ن الفق م دس ع ى  ال ق
ن ال٦( ة ) م قان اب ال ه م ق ال في اك ا ت ة  ة ال

ة،  ه ال ي له اب الأب الأج ة للأولاد الق على حالة اك ال ة  ال
أة في  جل وال ل ي ت ب ال ة لها، لأنه ب اب الأم الأج دون حالة اك

ا ال على الأب ه ه ق ا الق  ائه ا لأب ه ي في حالة  نقل ج الأج
ة ة ال ي ت ال ة ال ة دون الأم الأج ة ال ال ه   .)١٨٨(ت

اً على ما س ت ه  وت ت عل ة ي ة ال اب الأب أو الأم لل فإن اك
يه بها،  د ت أح وال ن  ة القان ق اً  ة أ ه ال اب أولاده الق له اك

                                                 
ة(١٨٧ ام ال ح ن ال سلامة: ال في ش جع ساب ص.) د. أح ع   .٥٨٦... م
ع رق (١٨٨ ادر في ال ا ال رة العل س ة ال ة  ١٣١) راجع ح ال ـارخ  ٣٩ل رة ب  ٦ق دسـ

ل  د ٢٠١٩أب ة الع س ة ال ر في ال ارخ  ١٥. وال ر ب ل  ١٥م   ٢٠١٩أب
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ن إق ة أن ت ة أم ش ه الأصل ف  ا م ل اء  ة في م س ه العاد ام
ة خارج م  ه العاد ان إقام ة إذا  ة ال اب ال ه اك ل  وها،  فق
ن  ة، و ة ال ال ه  ة ل ه أو أمه الأصل ة أب ه ج إذا زال ع

ه الة رغ أن إقام ه ال ة في ه ة ال ي ال ا ع ى لا  ارج ح ال  
ن  ع أنه لا  ر ال ل ق ة ل ة ال ال يه  ة ل أح وال ة ن ال
ف  ا م ل ة خارج م و ه العاد ان إقام عاً لل إذا  ة ت ة ال ال

ة   .)١٨٩(ة ال الأصل
ة  اب الأولاد الق لل ة م اك ن وال ع عاً لل ه أنه تا ة ت ال

ف  ن في  الإضافة إلى إنه  ال إرادته  م اك ش لع غه س ال ل بل يه ق ال ل
ه روح  ا ف س غ ة أن  ة العائل ن  ال ع الي  ال ه و يه وت رعاي وال

اعة ال ماج في ال له للان اء لل وتأه لاء والان ولةال   .)١٩٠(ة لل
إرادته  اد  وضة على الأولاد الق دون اع ة مف ة ال ن ال ى لا ت وح
ال إرادته  ة م تارخ اك ة س ار خلال م ع ال ح ال ى له ال فق أع
ول  الة ت ه ال ة وفي ه ه الأصل دة إلى ج اروا الع ش إما أن  غه س ال ل ب

ة ال ه ال نها أو أن ع قاً لقان ة  ه أو أمه الأصل ة أب دوا ج ى اس ة م
ة  ة ال اء م انق ة، و ه الأصل داد ج ة دون اس ة ال ال ف  ا م ل

ار ال ح ال ع ق حقه في اس ش  غه س ال   .)١٩١(م تارخ بل
ة ال  اب ال ال اك ه في م ع  ش ال  د وس ال ة ه ال ال 
ادة  ه ال ا ن عل ن ال وفقا ل ام القان ة  ٢٣وفقا لأح ن ال م قان

ة.   ال

  
  

                                                 
ة) د. ع (١٨٩ ء الأول في ال اص، ال ولي ال ن ال الله: القان ي ع جع ساب ص .ال   ٤٣٧.. م
ة(١٩٠ ام ال ح ن ال سلامة: ال في ش جع ساب ص .) د. أح ع    ٥٩٣.. م
ة وال وم الأجان(١٩١ ام صادق: ال جع ساب ص.) د. ه   ٤٥٢... م
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  الخاتمة
ثها  ي اس ر ال ة لل م خلال دراسة ال ي اهات ال اول ال الات ت

ادة ( ع ال في ال قة ٤ال ة ول  لها سا ة ال ن ال ر) م قان  م
ه  ج ه ع  ة، وق أجاز ال عا ة ال ة ال عات ال ع ت ة في ج ت

زراء رق  ل ال ار رئ م ادة وق ة  ٣٠٩٩ال ه  ٢٠١٩ل أن ت ه ادر  ال
ة: الات الآت ي في ال ة للأج ة ال ح ال ر م   ال

قل ع  -١ لغ لا  ولة  ال اء عقار   يألف دولار أم ٣٠٠ش
قل ع  -٢ لغ لا ار  وع اس ة في م ار اء أو ال ي  ٣٥٠إن ألف دولار أم

لغ  اع م ولة دون رد. ١٠٠مع إي الح ال  ألف دولار ل
قل ع  -٣ لغ لا  ة في ال ال  عة ب اع ود ي  ٥٠٠إي ألف دولار أم

ي ( ع م د  عل وق٣ت ف ال ع ال ه ال و ال ات   ) س
. ائ داد ودون ف  الاس

لغ  -٤ ع  ول  ٢٥٠ال ة ت اش ادات م إي اعه  إي ولة  الح ال ي ل ألف دولار أم
ولة دون رد. انة العامة لل  إلى ال

ة: ائج الآت هى ال إلى ال ثة ان ر ال ه ال ع دراسة ه   و
قأولاً  ع ال ون ل  لها سا ثها ال ي اس ر ال ة في : ال ة ت

عات دول  ت بها ت ر ق أخ ه ال قة فإن ه ا ة ال ة ال ان ال كافة ق
صي والإماراتي والأردني. ي والق ع ال ال   أخ 

اً  ب ثان ة في ج ة لل ه ال ي ر ال ه ال ع م الأخ به ف ال : أن ه
مها ي ت ة ال ال الأج اب رؤؤس الأم ق اد  واس ولة ل وضعها الاق ال

م  ة وع ة ال ا اد ل ان الاق ح ي إلى ال ة، فأص اد ة الاق ق ال وت
ة  اس ة وس ن ة قان ل را اسي فق فأص ب ني وال ها القان ار على جان الاق

ار الأ اف الاس ارها أح ح ا  اع ولة،  د وال ة ب الف اد ي واق ي ال ج
ة. ل على ال ل ال ولة في س ار في ال ع ال الأجان على الاس   ت
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اً  ثة ثال ر ال اء على ال ة ب ح ال ار م ار ق إص ة  ة ال ل : ال
ات  ل ة ف  ع أخ رأ وح زراء  ل ال ر م رئ م ار  ل في ق ت

ة  ل ع في ذل  ، وه ي ال ال ع ها س ع إساءة اس ة واسعة لا  ي تق
افقة على  ال زراء  ل ال ار رئ م ور ق اف بها، وفي حالة ص ة أو الان ل ال

ة. س ة ال ه في ال ي ي ن ة للأج ة ال ح ال   م
عاً  ا را ة، إن ة ال ي ال ح الأج ي م ع ثة لا  ر ال اف إح ال : ت

ي ي ع ال وال مها ال ل ي اس و العامة لل ال أنه ال اف  ع أن ي
ب  غ اص غ ال ة للأش ح ال م م ة وع ها ال اع ماجه ض ج فل ان ت
ة على  علها ح ة  ي ة تق ح جهة الإدارة سل ع ق رأ أن م ا أن ال ها.  ف

ارته  ها إلا ل ت ج ح ج م م ل ع ة م ا أن سل ها،  ام إلى شع للان
اء  ار ان أك م اس انة هامة لل ل ض ها  ة وسقا زراء في س ال ال

ولة.   ال وولائه لل
اً: ة ح   خام اف آثار ال العاد ة ت ة ال ح ال ت على م ي

اش ع  ه لا ي ولة ول ة لل فة ال هاء ال ال ع ان ة إلا  اس ق ال ق ة ال
اً  اة ن تها م ال اش ه م ي  عل ة ال اس ق ال ق اك م ال ة وه ة ال ف
ئاسة  شح ل ع بها على ال الأصلاء فق  ال ق ال ي  رتها وال ل

ولة.   ال
ار  سادساً: اع ن في  أث ال إلى زوج ال وأولاده الق  ه 

. ة لل ة العائل ا ه وفقا لل له ورعاي فه وت    ك

  
   التوصيات:

اء م ح ال أو  ولة س ع في ال ة ر ال ف الأساسي لل ه تغ اله
رة  ة ال ان افة ال ول ذات ال اً لأن م م ال ل دولة، ون وف  ال وفقاً ل

اجة لل  ان، فإنها ل  ، أما م ح ال فإنها في حاجة لل ادة م ح ال
ادة ( ى ال ق ع  ح ال ل س فاءات، ل ات وال ل  ٤إلى زادة ال خ ر) ب م
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 ، اً م خلال ال اد ولة اق ع ال ي تف م اصة ال ات ال فا اص ذات ال الع
ادة ه ال ج ه ع  ثها ال ي اس ر ال ة  فال ل ق م ولة وت ت ال

ة إذا  ة ال ال ي  ع م ت الأج ج ما  ل لا ي ، ل اد وضعها الاق
ع  فاً لل ع ه ولة وال  ة العامة لل ل ق ال فع وت ال د  ع ا ال  كان ه
هات  ع أخ رأ ال ة في ذل  ي ة تق ل جهة الإدارة سل جه عام، خاصة وأن ت ب

ة في ع انة هامة ح إنها  ال ل ض ات ال  ل ة ف  لة في وح ولة ال ال
عها ع  اً بها وت ي اه ج ة إلا ل ت ة ال ح ال م م لا ش على ع ص  س
لات  ع ع ال ح وضع  ، ونق و ال أنه ش ات  اف ى ول ت قها ح لا 

ققة ل ن م ى ت ثة ح ر ال ال ة في أن ص اف ها وم د م ق ض ال لغ
لة في الآتي: ها م ة ومهاب ة ال ر ال ق على ق   ذات ال

لغ  أولاً: ة تق م ان ح إلغاء إم اء عقار نق اء على ش ال ب عل  ا ي
زراء رق  ل ال ار رئ م ادة الأولى م ق ه في ال ص عل  ٣٠٩٩العقار ال

ة  ي ٢٠١٩ل ع ار رق وفقا ل الق ة  ٨٧٦لها  ة  ٢٠٢٣ل ة ال فا على مها لل
ة.   ال
اً: ائه  ثان ز ال  ا العقار ال  ة ه ي ح أدنى ل ع ب م ال ق أن 

ل لا  وف ل ا دع ال ل ا ال  ة ه ة زادة  زراء سل ل ال اء رئ م مع إع
ه. ه وخف  ول    ال

اً: ان ثال ان العقار  إذا  اء  اء عقار س ة في حالة ش ح ال ع أجاز م ال
اصة أو أح ال مع  ارة العامة أو ال اص الاع ولة أم أح الأش اً لل ل م
ان العقار  ح إذا  ق ة ف ك ال أح ال ائع  اب ال لغ العقار في ح ة م اع  إي

اع اصة أن ي إي اص ال اً لأح الأش ل اء  م ائع مع إع اب ال لغ العقار ل م
عل  ف ال ع ال ولار وفقا ل ه ال لا ال ال ة  ه ال داد ه ة اس ان ائع إم ال
ها: "في  زراء ن ل ال ار رئ م ة لق ي ة ج ح إضافة فق ل نق داد. ل وق الاس

ائع س ث الع اصة فإن لل اص ال اء العقار م أح الأش ه حالة ش ا قار م ح
داد"  عل م ال ال وق الاس ف ال ع ال ه ال وفقا ل   ال
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عاً  اء را ة ب ة ال ح ال ة م ان إم ي  ح للأج عي  يل ت اء تع ح إج : نق
ه العقارات في  ة ه ة ألا تقل  اً ش ة عقارات ول عقاراً واح اء ع على ش

لغ  عها ع ال زراء.م ل ال ار رئ م ده ق   ال 
اً: اء على حالات ال  خام ة ب ة ال ح ال ع ال م أجاز ال

ة ش الإقامة  اً لأه ة، ون ة مع ولة م ي في ال ل إقامة الأج ثة دون ت ال
هار م ولاء ولة و ة لل اعة ال ي في ال ماج الأج ف ع م ان ا  في ال ه

افة حالات  ه في  ورة ال عل ح ض ا نق ه بها، فإن ا ولة وارت ائه لل ال وان
أك  ة لل ف ة ال ل ة ال ا ة الإقامة ت م ن خلال ف ثة   ال ال
اً  ه جان اً لأنه أ ه، ون هاره  ة وان اعة ال ال ه  ا ه وارت ا سل م ان

ه وو  ا ادة م ارت ثة في ال اف إح حالات ال ال ولة م خلال ت  ٤لائه لل
ح ألا  ُق ادة  ه ال ها ه م ل ي اس و العامة لل ال اف ال الإضافة إلى ت ر  م
رة في  ق اف إح حالات ال ال ن ت ل  ، و ة س ة الإقامة ع م ت ف

ادة ( و العام ٤ال ر) وال ة س م ي م ها ش إقامة الأج افاً إل ة لل م
ولة.  ائه لل ا ال وان ه ولاء ه ة ت ائ ق   ق

ادة  سادساً: أن ال عي  يل ت اء تع ح إج ي  ١٥نق ة ال ة ال ن ال لقان
ادة ( اء على ال ها ب ة م اك ة ال زراء س ال ل ال ر)  ٤ت ل م

ة حالة إذا خ اف إلى حالات س ال أن  ح  اب ونق ا الاك و ه الف ش
م  ابها إذا ت ع ة م اك ة ال زراء  ال ل ال ح ل ة ت ي ج
ه  ه  ار أو ح وع الاس ف في العقار أو ال ولة أو قام ال ائة وولائه لل ان

ي ال ل م ة ق عة ال د زراء أو قام  ال ل ال ار رئ م دة وفقا لق ة ال
ة.  اب ال ل اك م  ق فقه ع ال ار ال ي ل أو في الإق   ال ل
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ة  - ي امعة ال ار، دار ال ازعات الاس ة م ولي ل لة ال ال ال ت م
١٩٩٥.  

: د. د د ال ال م   ج
ص   - ء ال ة في ض رة م الع ه ئاسة ج شح ل ة ال ش نقاء ج

ا رة ي ع ث ة  ن رة والقان س ة  –٢٠١١ي ال ة الع ه   .٢٠١٢دراسة مقارنة، دار ال
اد:  د. ة ال   ح

امعي  - ة، دار الف ال ة في ال عاص اهات ال   .٢٠٠٢الات
: د. ح ال فى ع ال م   ع

ي   - ن ن ال والف ة في القان وجة وآثارها في م الأس أة ال ة ال ج
ة ال داني، م ة جامعة ال -وال   .١٩٩١قاه
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م: د. ع زم ال    ع
ق  - ق ة ال ل ة ل ن لة القان عة، ال د ار والإقامة ب ة ب ال الاس ن ال قان

م ع ال ل  –ف ة، ال د ١٥جامعة القاه اي ٧، الع   .٢٠٢٣، ف
ن  - ء قان ها م ال في ض ائ ه على خ دة وأث ف إرادتها ال د  ولة للعق إنهاء ال

ل ع  ، أف اك ام ال اء ال وأح ل وت في ق ولي، تأص ار ال الاس
ار، دار  د الاس لها في عق مة مع ال الأجان ودخ د الإدارة ال العق

عة الأولى  ة، ال ة الع ه   .٤٩-٤٨ص  ٧٣، ب ٢٠٢١ال
أم ا - اس  ة وحالات ال ائ الإرهاب ة في ال ولةإسقا ال ني  –ل ر القان ال

م ع ال ق ف ق ة ال ل ة ل ن لة القان اجهة، ال ات ال ل  –وآل ة، ال جامعة القاه
د الأول، ٦   .٢٠١٩، الع

ة،  - ة الع ه قارن، دار ال ن ال ال ولي والقان ن ال ة في القان ام ال أح
٢٠١١.  

الله: د. ي ع   ع ال
اص، ال - ولي ال ن ال ق، القان ق ال ع الأجان  ة وال وت ء الأول في ال

عة  اب،  ١١ال ة العامة لل ع اله ا   .١٩٨٦م
: د. ر ا ح ن   ع

ة  - ل اص،  ن ال ي في القان ه م ال بل ل درجة ال م ل ارة،  مق ة الاس ال
اسة ن وال اق،  –القان الع ان  ردس إقل  ة  ان ل   .٢٠١٦جامعة ال

العال: د. اشة ع   ع
ة  - ي امعة ال ة دراسة مقارنة، دار ال ة ال ام ال   .٢٠٠٢أح

اض: د. ع ر ال اد ع   ف
ة  - ة الع ه قارن، دار ال ن ال ال ولي والقان ن ال ة في القان ل ال أص

١٩٩٥.  
ة ال - ع ال ام ت ة لأح ة: دارسة نق ة ال ن ال يل قان ة رق ن تع

ة  ٢٦ ل ١٩٧٥ل ول ال ن ال ة للقان لة ال   .١٩٩٤، ٥٠، ال
فه: د.    محمد ال ع

ة  - ائ ة والإج ض اح ال ة م ال لة وال ف مة وال ال الأم ة في م ق الأس حق
ة راسات الأم ة لل لة الع ، ال د ع ام ال م  –في ال ة للعل جامعة نا الع

ل الأم د  ٢٧ة، ال   .٢٠١١، د ٥٤ع
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ها - ام ال  ء أح ولة في ض ي لل ة الأم ال ا دارسة مقارنة في  -ح
ة  ة، جامعة نا الع راسات الأم ة لل لة الع ، ال د ع ام ال وال ال

ل  ة، ال م الأم د ١٣للعل  .١٩٩٨، ماي ٢٥، الع
ي: د. و   محمد ال

ة - امعي ال اب ال زع ال ، جهاز ن وت ة وم الأجان امعة  –ال
ان،    .٢٠٢٤حل

ة  –م الأجان - ة الع ه عي، دار ال ء الأول م ال ال   ٢٠١٣ال
ة  - ة الع ه ة، دار ال ة الإمارات ن ال   .٢٠١١تأملات في قان

ي: د. ال فه   محمد 
و  - اص، ب ولي ال ن ال ل القان ة أص ان عة ال   .١٩٨٥ن ناش ال

ام صادق: د.   ه
عارف  - أة ال ، م ة وال ل الأول في ال ، ال ة وال وم الأجان ال

رة،   .١٩٧٧الإس
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